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بالمرتبة‌‌‌‌الإداري‌إن‌القرار‌‌ وتوفير‌أفضل‌الوسائل‌تحقيق‌المصلحة‌العامة‌‌‌‌إلىى‌‌الأوليهدف‌
القرار‌‌ أن‌ سيما‌ لا‌ الفعلي‌ الواقع‌ على‌ المراكز‌‌‌الإداري‌لتطبيقها‌ في‌ تغيير‌ إحداث‌ على‌ يعمل‌

‌‌فإن‌‌‌،به‌‌المحيطةبكل‌الظروف‌‌‌‌اا‌بالجودة‌لا‌بد‌أن‌يكون‌ملم‌‌الإداري‌وحتى‌يتمتع‌القرار‌‌‌‌،القانونية
‌اصداره.جودة‌القرار‌تنعكس‌على‌المصلحة‌العامة‌عندما‌يتم‌

جودة‌‌ مسألة‌ الدراسة‌ هذه‌ تناولت‌ قدر‌الإداري‌‌ت‌القراراوقد‌ ومدى‌ اصدارها‌‌‌ةة‌ على‌ الإدارة‌
وأركانه‌‌أنواعه‌‌‌‌ذكر‌‌‌حيث‌من‌‌‌‌الإداري‌بالوسائل‌الإلكترونية‌الحديثة‌وجميع‌المسائل‌المتعلقة‌بالقرار‌‌

تعتمد‌عليها‌الإدارة‌في‌‌‌‌التيسس‌‌الأاستعرضت‌الدراسة‌‌‌‌مشروعيته‌وقد‌تدور‌حول‌‌‌‌التي‌‌‌الأساسية
هذه‌‌ إنهاء‌ على‌ قدرتها‌ وكذلك‌ قراراتها‌ على‌‌‌‌ت‌القرارااصدار‌ ذلك‌ يؤثر‌ أن‌ دون‌ والإلغاء‌ بالسحب‌

‌ة.‌الإداري‌ت‌القراراجودة‌وفاعلية‌

‌ي.‌الأردنو‌وقد‌جاءت‌الدراسة‌في‌إطار‌مقارن‌ما‌بين‌القانونين‌العُماني‌

‌الدراسة.وقد‌خرجت‌الدراسة‌بعدد‌من‌النتائج‌والتوصيات‌تم‌تثبيتها‌في‌خاتمة‌هذه‌

   .مبدأ المشروعية الختصاص، ،الإداري كلمات المفتاحية: القرار ال

‌
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Abstract 
 الملخ ص باللغة الإنجليزية 

The administrative decision is intended first to reach general interests, and provide 

the means for applying that on actual reality. On the other hand, the administrative 

decision can make difference legal centers, unti that has a high quality it must be 

familiar with all circumstance which around it so, and the quality of decision must refle 

on the general interest when it was released. 

Furthermore, this survey had administrative decision matters and the ability to 

release it by using a modern electronic methods and all the matters which related with 

the administrative decision for mention the types, basic element that depend on it to 

make its decision, so the ability on finishing all these decisions by withdrawal or 

constellation without effected on the quality of the administrative decision however, this 

survey comes to make a comparison between Jordanian and Omani law, and it provided 

many results and recommendation that were put in the end of this surve. 

Keywords: Administrative Decision, the Principle of Legality.
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 : الأولالفصل 
 خلفية الدراسة وأهميتها 

: أ     المقدمةولا

‌‌على‌‌الإدارة‌‌إقدام‌‌الامتيازات‌‌‌هذه‌‌مظاهر‌‌أهم‌‌ومن‌‌العامة،‌‌السلطة‌‌امتيازات‌‌‌الإدارة‌‌تملك

‌مواجهة‌‌في‌‌والتزامات‌‌‌حقوقاا‌‌‌اله‌‌تُرتب‌‌‌قرارات‌‌‌المنفردة‌‌بإرادتها‌‌تفرض‌‌‌أن‌‌‌في‌‌سلطتها‌‌استخدام

‌من‌‌‌الإداري‌‌‌التصرف‌‌في‌‌السلطة‌‌فهذه‌‌موافقتهم،‌‌أو‌‌رضائهم‌‌على‌‌الحصول‌‌إلى‌‌حاجة ‌‌‌دون‌‌‌الغير،

‌أساليب‌‌‌نبي‌‌‌الجوهرية‌‌الفوارق‌‌‌أحد‌‌‌عد‌وت‌‌للإدارة،‌‌العامة‌‌السلطة‌‌مظاهر‌‌أهم‌‌من‌‌تُعتبر‌‌واحد‌‌‌جانب ‌

حيث‌أن‌ما‌يربط‌الأفراد‌بالسلطة‌‌‌الخاص‌‌و‌‌العام‌القانونين‌مجال‌في‌القانونية‌التصرفات‌‌أو‌النشاط

‌‌إلا‌‌‌آثاراا‌‌‌ترتب‌‌‌لا‌‌‌المنفردة‌‌الإرادة‌‌أن‌‌العام‌‌فالأصل‌العام‌وليس‌القانون‌الخاص‌‌‌‌ون‌نالعامة‌هو‌القا‌

‌‌مجال‌‌‌في‌‌الإرادية‌‌القانونية‌‌‌لتصرفات‌ل‌‌الأساسية‌‌الصورة‌‌هو‌‌لعقد‌اد‌‌عي‌‌ثم‌‌ومن‌‌أصدرها،‌‌من‌‌حق‌‌في

‌.‌الخاص‌‌القانون‌

‌العامة‌‌السلطة‌‌امتيازات‌‌‌مظاهر‌‌من‌‌والواضح‌‌الجلي‌‌المظهر‌‌فإن‌‌العام‌‌القانون‌‌‌مجال‌‌في‌‌أما

أن‌‌‌وطالما‌‌المنفردة‌‌بإرادتها‌‌قانوناا‌‌‌ملزمة‌‌قوة‌‌‌لها‌‌التي‌‌ةالإداري‌‌القرارات‌‌‌إصدار‌‌الإدارة‌‌منح‌‌هو

را‌على‌الأشخاص‌‌سوف‌يرتب‌أث‌فأن‌هذا‌القرار‌‌‌‌الإداري‌امة‌هي‌المخولة‌بإصدار‌القرار‌‌السلطة‌الع

العامة القرار‌‌‌‌؛وعليه‌‌،والمصلحة‌ يكون‌ القيادة‌‌‌‌الإداري‌عندما‌ تجيد‌ مختصة‌ سلطة‌ عن‌ صادر‌

أخذ‌‌ على‌ قدرتها‌ في‌ القيادة‌ جودة‌ مدى‌ على‌ ينعكس‌ هذا‌ فإن‌ القانون‌ إطار‌ ضمن‌ والتصرف‌

الافر‌ وإلزام‌ لها‌‌القرارات‌ خضوعهم‌ وضمان‌ تطبيقها‌ في‌ القرار‌‌‌‌لااد‌ أن‌ من‌‌‌‌الإداري‌سيما‌ يخضع‌

ة‌على‌سبيل‌‌الإداريتلحق‌بالقرارات‌‌ة‌وإن‌الرجعية‌قد‌‌الإداريحيث‌الأصل‌لمبدأ‌عدم‌رجعية‌القرارات‌‌

أثر‌القرارات‌الالكترونية‌على‌جودة‌القيادة‌خصوصا‌في‌ظل‌التغيرات‌‌‌‌إلى‌الاستثناء‌وتجدر‌الإشارة‌‌



2 

التكنولوجي‌‌الو‌ والتقدم‌ المتسارعة‌ المعلوماتية‌ التقنية‌ لثورة‌ نتيجة‌ اليوم‌ العالم‌ تجتاح‌ التي‌ تحولات‌

المعلومات‌‌ تقنيات‌ مجال‌ في‌ خاصة‌ تحفيز‌‌الهائل‌ في‌ تتنافس‌ الدول‌ أصبحت‌ حيث‌ والاتصالات‌

إلكترونية‌‌ بوابة‌ عبر‌ للمواطنين‌ متكاملة‌ خدمات‌ تقديم‌ بهدف‌ التطور‌ لمواكبة‌ الحكومية‌ مؤسساتها‌

‌والمواطنين‌على‌حد‌سواء.‌‌‌ةواحدة‌تعود‌بالنفع‌على‌كل‌من‌الدول

 : مشكلة الدراسة  ثانياا  

في‌جودة‌القيادة‌من‌خلال‌مبدأ‌‌‌الإداري‌ثر‌القرار‌‌مشكلة‌هذه‌الدراسة‌في‌مدى‌تحديد‌أتكمن‌‌

القرار‌‌ال بها‌ يتسم‌ التي‌ القرار‌‌‌‌الإداري‌مشروعية‌ يكون‌ عندما‌ الأثر‌ هذا‌ يختلف‌ ‌الإداري‌بحيث‌

‌كماالقيادة‌‌إيجابي‌على‌جودة‌‌‌‌أولبي‌‌الأثر‌ينعكس‌بشكل‌س‌‌وهذامشروع‌‌مشروعاا‌عنه‌إذا‌كان‌غير‌‌

ة‌التي‌تتطلب‌عملية‌تقييم‌مستمر‌لقياس‌‌الإداريعلى‌القرارات‌‌أن‌تطبيق‌الإدارة‌الالكترونية‌ينعكس‌‌

‌‌‌القرارات.مدى‌فاعلية‌هذه‌

 ثالثا: أسئلة الدراسة 

‌التالية:‌وتظهر‌مشكلة‌الدراسة‌من‌خلال‌الاسئلة‌

‌؟‌الإداري‌:‌ما‌هو‌القرار‌1

‌بالمشروعية؟‌بشكل‌يتصف‌‌الإداري‌الاقرار‌‌اتخاذ‌:‌كيف‌يتم‌2

‌القيادة؟‌على‌جودة‌‌الإداري‌:‌ما‌أثر‌القرار‌3

 : هدف الدراسة  رابعاا 

القرار‌‌ لا‌‌الإداري‌إن‌ القيادة‌ جودة‌ مدى‌ على‌ طرديا‌ ينعكس‌ القرار‌‌‌المشروع‌ جودة‌ أن‌ سيما‌

الوصول‌‌‌‌الإداري‌ مشكلة‌معينة‌‌‌‌إلىتكمن‌في‌ من‌أجل‌حل‌ وخصائص‌‌‌‌أوهدف‌ مواصفات‌ ذات‌
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القانون‌‌ القانونية‌المنصوص‌عليها‌في‌ تنفيذه‌بوسائل‌سلمية‌تتماشى‌مع‌الطرق‌ يتم‌ محددة‌بحيث‌

‌لمتلقيها.‌لتقديم‌أفضل‌خدمة‌‌‌الإداري‌

 الدراسة  أهمية: خامساا 

القرار‌‌ القرار‌‌‌‌الإداري‌إن‌أهمية‌ التي‌تجعل‌من‌ القيادة‌ قانونية‌‌‌‌الإداري‌تكمن‌في‌جودة‌ وسيلة‌

تساهم‌‌ بطريقة‌ المرفقي‌ نشاطها‌ وكذلك‌ الضبطي‌ لنشاطها‌ الإدارة‌ ممارسة‌ في‌ ‌‌بإشباعمنتجة‌

ة‌‌الإداري‌الحاجات‌العامة‌للأفراد‌بأكثر‌جودة‌وأقل‌تكلفة‌دون‌عوائق‌وبصورة‌تساهم‌في‌نفاذ‌القرارات‌‌

الذي‌‌‌‌الأمر،‌‌طوعييذه‌واستنفاذ‌مضمونه‌بشكل‌‌المشروعة‌بحق‌الافراد‌والادارة‌على‌نحو‌يتم‌تنف‌

‌الأفراد.‌ينعكس‌على‌حسن‌القيادة‌في‌تنفيذ‌قرارات‌الإدارة‌دون‌صدام‌مع‌

 حدود الدراسة   :سادساا 

بشكل‌يتم‌معه‌تفعيل‌القيادة‌بشكل‌جيد‌‌‌‌الإداري‌ستشمل‌هذه‌الدراسة‌فيما‌يتعلق‌باتخاذ‌القرار‌‌

حد‌‌‌والأفراد‌على‌مصلحة‌الإدارة‌‌ة‌تصب‌بالصالح‌العام‌والذي‌يشمل‌‌الإداري‌‌‌القرارات‌بحيث‌تكون‌‌

   .الإداري‌فيما‌يخص‌القرار‌ة‌الإداريية‌الأردنو‌من‌خلال‌استعراض‌التشريعات‌العمانية‌‌سواء‌وذلك

 الدراسة  محددات: سابعاا 

‌القيادة‌جودة‌على‌الإداري‌‌القرار‌أثر‌على‌‌الدراسة‌هذه‌تقتصر‌سوف:‌الموضوعية الحدود

‌سلطنة‌‌دولة‌‌في‌‌الإداري‌‌‌القضاء‌‌نشأة‌‌فترة‌‌في‌‌الموضوع‌‌هذا‌‌تناول‌‌يتم‌‌سوف:‌‌الزمانية  الحدود

‌.‌اللحظة‌وحتى‌الأردن‌في‌الإداري‌‌القضاء‌نشأة‌وكذلك‌،اللحظة‌وحتى‌عمان

  .(الهاشمية‌ية‌الأردن‌والمملكةسلطنة‌عمان‌‌دولة):‌المكانية الحدود
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 : مصطلحات الدراسة  ثامناا 

قاعدة‌‌‌بإصدارملزمة‌بقصد‌إحداث‌أثر‌قانوني‌وذلك‌أما‌‌‌‌إرادة"‌إفصاح‌عن‌‌  الإداري:القرار  :  1

فردية‌‌‌‌حالة‌‌بإنشاءالعمل‌لائحة‌اما‌‌  موضوعية‌حيث‌يكون‌‌‌أوتلغي‌حالة‌قانونية‌‌‌‌أوتعدل‌‌‌‌أو‌‌تنشئ

 (1)‌".‌الفردي‌الإداري‌ضدهم‌في‌حالة‌القرار‌‌أو‌معينينأفراد‌‌أوالغائها‌لمصلحة‌فرد‌‌أوتعديلها‌‌أو

القيادة:  2 في‌مجال‌‌‌‌الإداري‌النشاط‌الذي‌يمارسه‌القائد‌‌عبارة‌عن‌‌ة‌بأنها‌‌الإداريوتعرف‌القيادة‌‌: 

الأوامر‌‌‌‌وإصدار‌‌اتخاذ‌ وإصدار‌ الإداري‌القرار‌ السلطة‌‌‌باستخداموذلك‌‌‌‌،الآخرينعلى‌‌‌‌والإشراف‌

التأثير‌‌ ة‌تجمع‌في‌هذا‌المفهوم‌بين‌‌الإداريتحقيق‌هدف‌معين،‌فالقيادة‌‌‌‌بغيةالرسمية‌وعن‌طريق‌

‌(2)‌‌.ق‌الهدفلتحقي‌‌للتعاون‌‌واستمالتهم‌الآخرينالسلطة‌الرسمية‌وبين‌التأثير‌على‌سلوك‌‌استخدام

القرار  :  3 القرار‌‌:  الإداري رجعية  تنفيذ‌ يتم‌ نص‌‌‌‌إلى‌بالاستناد‌‌‌‌ماإ‌‌وذلك‌‌بأثر‌رجعي‌‌الإداري‌أن‌

ذلك يجيز‌ الأ‌‌أو‌‌‌،تشريعي‌ المحاكم‌‌بتنفيذ‌ عن‌ الصادرة‌ ة‌‌الإداري‌القرارات‌‌‌‌بإلغاء‌ة‌‌الإداريحكام‌

 (3). صلح‌للمتهم‌بجواز‌رجعية‌اللوائح‌الأ‌‌أو‌،المخالفة‌للقانون‌

القرار   رجعية  والوقائع‌‌‌‌الأعمال‌ة‌على‌‌الإداريتطبيق‌القرارات‌‌‌‌أوهو‌عدم‌سريان‌‌:  الإداري عدم 

 (4)‌.‌القانونية‌التي‌تمت‌قبل‌التاريخ‌المحدد‌لبدء‌سريانها
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ص‌‌‌‌،دون‌طبعة‌‌عمان،‌‌‌والتوزيع،‌الثقافة‌للنشر‌‌‌‌والتطبيق،‌دارالقرار‌الإداري‌بين‌النظرية‌‌‌‌.‌(1999خالد‌سمارة‌)‌‌،الزعبي‌‌(3)

207‌.‌
‌.205ص‌‌عمان،‌‌والتوزيع،الميسر‌للنشر‌‌مقارنة،‌دارالقانون‌الداري‌دراسة‌‌.(1997خالد‌خليل‌)‌،الظاهر(‌4)
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 والدراسات السابقة  : الأطار النظري تاسعاا 

 النظري للدراسة   الإطار أ.

‌‌ويغطي‌"‌‌‌‌ومشكلتها‌‌‌الدراسة‌‌خلفية"‌‌‌‌بعنوان‌‌‌الأول‌‌الفصل‌‌فصول‌‌خمسة‌‌من‌‌الدراسة‌‌تتكون‌

‌وحدود‌‌‌الدراسة‌‌عليها‌‌‌تحتوي‌‌‌التي‌‌المصطلحات‌‌‌أبرز‌‌وتعريف‌‌والأهمية‌‌‌الهدف‌‌الدراسة‌‌مشكلة

‌‌النتائج‌‌‌فيها‌‌بما‌‌الدراسة‌‌‌من‌‌النظري‌‌‌الجزء‌‌تغطي‌‌‌فصول‌‌أربعة‌‌ذلك‌‌يلي‌‌ثم‌‌ومحدداتها‌‌الدراسة

 .المراجع‌والفهارسو‌‌المصادر‌الاستنتاجات‌والتوصيات‌وتليها‌قائمةو‌

‌‌إلى‌يتم‌تقسيمه‌‌‌‌وأنواعه‌وسوف‌‌وخصائصه‌وأركانه‌‌الإداري‌القرار‌‌‌‌الثاني‌ماهية‌الفصل‌‌ويتناول‌‌

المبحث‌مبحثين‌‌ للمبحث‌‌‌‌الإداري‌القرار‌‌‌‌تعريف‌‌الأول‌‌يتناول‌ بالنسبة‌ اما‌ فانه‌وخصائصه‌ ‌‌الثاني‌

‌‌.‌الإداري‌القرار‌‌يتناول‌أركان

وذلك‌من‌‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌اتخاذ‌‌‌على‌‌القيادة‌‌جودة‌‌انعكاس‌‌فأنه‌يدرسلفصل‌الثالث‌‌اما‌بالنسبة‌ل

‌‌دور‌الثاني‌‌أما‌المبحث‌‌‌‌ةالإداري‌‌القيادة‌‌جودة‌ماهية‌‌الأولالمبحث‌‌مبحثين‌يتناول‌‌‌إلىخلال‌تقسيمه‌‌

‌.‌الجودة‌إدارة‌مبادئ‌تطبيق‌في‌القيادة

‌‌مشروعةالغير‌‌و‌‌‌المشروعة‌‌ةالإداري‌‌القرارات‌‌‌أثر‌‌الباحث‌‌‌فسيتناول‌‌الرابع‌‌للفصل‌‌بالنسبة‌‌‌أما

المبحث‌و‌‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌مشروعية‌‌الأول‌‌المبحث‌‌‌يتناول‌‌مبحثين‌‌إلى‌‌ينقسم‌‌بحيث‌‌‌القيادة‌‌جودة‌‌على

‌.الإداري‌‌القرار‌مشروعية‌عدم‌‌الثاني

‌وقائمة‌المراجع‌الخاتمة‌والنتائج‌والتوصيات‌‌يتناولالفصل‌الخامس‌وأخيرا‌‌
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   ذات الصلة سات السابقة االدر  ب.

القرار    .(2012)  نواف  ،العازمي  :1 في  الختصاص  العمل    الإداري ركن  على  القانونية  واثاره 

تتحدث‌الرسالة‌عن‌ركن‌الاختصاص‌كونه‌‌:  ي والكويتيالأردننة بين القانون  دراسة مقار   الإداري 

بعيب‌يسمى‌‌‌‌الإداري‌ويترتب‌على‌تخلفه‌تعيب‌القرار‌‌‌‌الإداري‌أحد‌أهم‌الأركان‌الرئيسية‌في‌القرار‌‌

الصفة‌‌ بهذه‌ القرار‌ ويتسم‌ العام‌ بالنظام‌ يتعلق‌ الذي‌ الوحيد‌ العيب‌ وهو‌ الاختصاص‌ عدم‌ عيب‌

بإصداره‌ قانونا‌ المخولة‌ السلطة‌ غير‌ من‌ تحديد‌‌‌لصدوره‌ كيفية‌ مسألة‌ الدراسة‌ هذه‌ وتتناول‌

والموضوعية‌‌ والمكانية‌ الزمانية‌ الحدود‌ وبيان‌ المرت‌‌للاختصاص‌الاختصاص‌ المسائل‌ بطة‌‌وجميع‌

دون‌الأركان‌الاخرى‌‌‌‌الاختصاص‌حيث‌تتميز‌هذه‌الدراسة‌بتركيزها‌على‌ركن‌‌‌‌بركن‌الاختصاص‌

الدراسة‌‌‌‌،الإداري‌للقرار‌‌ هذه‌ عن‌ دراستي‌‌وتختلف‌ القرار‌‌التي‌‌عن‌ أركان‌ كل‌ في‌ ‌الإداري‌تبحث‌

‌.الإداري‌ومدى‌جودها‌في‌اتخاذ‌القرار‌

‌تناولت‌  ةالشامل  ةالجود  إدارة  مدير  لدى  ةالإداري   ةالقياد  متطلبات  (2018)   ةحميد  ،دريادي:  2

ة‌‌دار‌الإ‌‌عاتق‌‌على‌ة‌‌الملقاة‌‌المسؤولي‌‌كون‌ة‌‌معين‌‌‌بخصائص‌‌‌تتمتع‌‌التية‌‌الشاملة‌‌الجود‌ة‌‌الدراس‌‌هذه

‌‌وتتميز‌ة‌‌المؤسس‌‌نشاطات‌‌‌مختلف‌‌في‌‌ساسيالأ‌‌المحرك‌‌هية‌‌دار‌لإا‌‌نأ‌‌سيما‌‌لاة‌‌جسيم‌ة‌‌مسؤولي

ة‌والمتمثلة‌‌الشاملة‌‌الجود‌ة‌‌دار‌إ‌‌مدير‌‌بها‌‌يتصف‌‌نأ‌‌يجب‌‌‌التية‌‌القياد‌‌‌خصائص‌‌‌تحديد‌ة‌بالدراس‌‌هذه

‌لخصائص‌ل‌‌اتطرق‌‌‌لم‌‌ننيأ‌ب‌‌دراستي‌‌عنة‌‌الدراس‌‌هذه‌‌تتميز‌‌و‌‌الابتكار‌‌علىة‌‌والقدر‌ة‌‌الرغب‌‌في

‌‌صدار‌إ‌‌سلطه‌‌القانون‌‌‌هحمن‌‌الذي‌‌بالشخص‌‌‌نماإ‌‌‌وة‌‌دار‌الإة‌‌دار‌إب‌‌يقوم‌‌نأ‌‌‌ينبغي‌‌الذي‌‌للمديرة‌‌المميز‌

‌ة.‌الإداري‌القرارات‌

  ة الشامل  ةالجود  ةدار إ  مبادئ  تطبيق   في  ةالإداري  ةالقياد  ثرأ  (2019  )   محمد  فريد  ،القواسمة:  3

‌‌فية‌‌الشاملة‌‌الجود‌ة‌‌دار‌إ‌‌مبادئ‌‌تطبيق‌‌فية‌‌الإدارية‌‌القياد‌‌‌ثرأ‌‌على‌‌‌التعرف‌ة‌‌الدراس‌‌هذه‌‌تناولت‌
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‌تتميز‌‌‌وة‌‌الوزار‌‌‌في‌‌الموظفين‌‌منة‌‌معين‌ة‌‌مجموع‌‌علىة‌‌حالة‌‌دراسة‌كالقطرية‌‌والتجار‌ة‌‌الصناعة‌‌وزار‌

‌‌عن‌ة‌‌الدراس‌‌هذه‌‌وتختلف‌‌جميعاا‌‌‌بعادهاإبة‌‌الشاملة‌‌الجود‌‌‌دارةإ‌‌مبادئ‌‌تطبيق‌‌فية‌‌الدراس‌‌هذه

‌‌يتمتع‌‌نهأ‌‌أوة‌‌شاملة‌‌بجود‌‌‌يتمتع‌‌لا‌‌داري‌إ‌‌قرار‌‌صدور‌‌‌على‌المترتب‌‌‌ثرالأ‌دى‌‌م‌‌بينت‌‌ننيأب‌دراستي

مدى‌‌‌‌خلال‌‌من‌‌وذلكة‌‌العامة‌‌والمصلح‌‌فراد‌الأ‌‌على‌‌نعكاسهاو‌ ‌‌عدم‌‌‌أو‌‌القرارة‌‌مشروعيبيان‌

‌.‌مشروعيته

ة‌الدراس‌‌هذه‌‌تناولت‌  ةالإداري  ةالقيادو   ةالشامل  ةالجود  إدارة  ،(2018)  محمد  الزهرة  ،علي  بن:‌‌4

ة‌‌الشاملة‌‌الجود‌ة‌‌دار‌إ‌‌اهتمام‌‌خلال‌‌من‌‌وذلكة‌‌الإدارية‌‌القياد‌‌‌فية‌‌الشاملة‌‌الجود‌ة‌‌علاق‌‌برازة‌إكيفي‌

أالدراس‌‌بينت‌‌‌حيث‌‌‌البشري‌‌‌بالعنصر‌ ة‌‌القياد‌ة‌‌طبيع‌‌على‌‌يتوقف‌‌المؤسسات‌‌‌فشل‌‌أو‌‌نجاح‌‌نة‌

ة‌الدراس‌‌‌هذه‌‌وتتميزة‌‌قانوني‌ة‌‌ناحي‌‌من‌‌وليست‌ت‌‌بحة‌‌دارية‌إناحي‌‌من‌‌كانت‌ة‌‌الدراس‌‌وهذهة‌‌الإداري

مدى‌‌و‌‌‌مشروعيتها‌‌‌عدم‌‌أو‌ة‌‌دار‌الإ‌‌عنة‌‌الصادر‌‌‌القرارات‌ة‌‌مشروعي‌‌مدى‌‌بينت‌‌‌ننيأ‌‌دراستي‌‌عن‌

‌.القرارات‌‌هذه‌علىة‌الجود‌‌انعكاس

 : منهجية الدراسة  عاشراا 

 منهج الدراسة  

‌ة‌الإداري‌‌القرارات‌‌‌ماهية‌‌وصف‌‌في‌‌المقارن‌‌‌التحليلي‌‌الوصفي‌‌المنهج‌‌الباحث‌‌‌يستخدم‌‌سوف

ومدىو‌ا‌‌أركانه‌‌وبيان ‌النصوص‌‌‌وتحليل‌‌قراءة‌‌خلال‌‌من‌‌وذلك‌‌‌القيادة‌‌حسن‌‌على‌‌تأثيرها‌‌انواعها‌

‌‌المملكة‌الأردنيةو‌‌‌مانعُ‌‌‌سلطنة‌‌من‌‌لكل‌‌القضائية‌‌الأحكام‌‌وكذلك‌‌الإداري‌‌‌بالقانون‌‌‌المتعلقة‌‌القانونية

‌‌‌.الهاشمية
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 أدوات الدراسة

وأدوات‌‌أتتكون‌‌ والأنظمة‌ القانونية‌ النصوص‌ من‌ بموضوع‌‌الدراسة‌ تتعلق‌ التي‌ المحاكم‌ حكام‌

‌‌.ي(الأردن‌التشريع‌‌)فيوالتشريعات‌المقارنة‌‌وبصورة‌خاصة‌في‌التشريع‌العمانيالدراسة‌

‌
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 : الفصل الثاني
 الإداري ماهية القرار  

القرارات‌‌ السلطة‌‌الإداريإن‌ تصدرها‌ التي‌ الوسائل‌‌الإدارية‌ أهم‌ من‌ تعتبر‌ لأنها‌‌‌‌القانونية،ة‌

حيث‌تحقيق‌المصلحة‌العامة‌‌‌‌إلىيهدف‌‌الذي‌‌‌‌الإداري‌مباشرة‌نشاطها‌‌‌‌الإدارةالوسيلة‌التي‌تخول‌‌

القرارات‌‌ بيان‌ القانون‌‌الإدارييعتبر‌ ويعود‌السبب‌وراء‌‌‌‌الإطلاق،على‌‌‌‌الإداري‌ة‌من‌أدق‌مواضيع‌

‌سواء‌‌الإداري‌ذلك‌لما‌يثيره‌القرار‌ ‌‌(1)‌.من‌إشكاليات‌نظرية‌وعملية‌على‌حد 

حيث‌تستطيع‌الإدارة‌من‌خلال‌القرارات‌‌‌‌الفعالية،ة‌من‌الوسائل‌ذات‌‌الإداريكما‌تعتبر‌القرارات‌‌

سيما‌أنه‌‌‌‌المنوطة‌بها‌لا‌‌والأهداف‌الأساسيةة‌الملزمة‌لكل‌الأفراد‌أن‌تحقق‌المصلحة‌العامة‌‌الإداري

‌والأفراد.ة‌الإداريبين‌السلطة‌‌للتواصلمن‌أفضل‌الطرق‌

أن‌أهم‌المميزات‌التي‌يتمتع‌بها‌‌‌‌الإداري‌حيث‌بها‌القرار‌‌‌‌يتميزولا‌يمكن‌إغفال‌المميزات‌التي‌‌

يبقى‌‌كذلك‌‌‌‌،(‌2)‌لا‌مركزية‌‌‌‌أوادارية‌وطنية‌سواء‌كانت‌هذه‌السلطة‌مركزية‌‌‌‌سلطةأنه‌صادر‌عن‌‌

إحداث‌أثر‌قانوني‌على‌واقعة‌معينة‌بصرف‌النظر‌‌‌إلىنهائي‌ويصدر‌منفرد‌يسعى‌‌‌‌الإداري‌‌‌القرار

بالإضافة‌‌‌‌،(3)‌‌بإلغائه‌‌‌أوبتجديده‌‌‌‌أوعديله‌‌يغير‌هذا‌الأثر‌القانوني‌سواء‌بت‌‌الحدث‌الذيعن‌طبيعة‌‌

ة‌وإلا‌اعتبرت‌هذه‌القرارات‌مشوب‌بعيب‌يفقده‌‌الإداريالأركان‌التي‌يجب‌أن‌تتوافر‌في‌القرارات‌‌‌‌إلى

يتم‌تقسيم‌هذا‌الفصل‌‌‌‌أحد‌أهم‌الخصائص‌التي‌يتميز‌بها. مبحثين‌على‌النحو‌‌‌‌إلىوعليه‌سوف‌

‌.الإداري‌المبحث‌الثاني:‌أركان‌القرار‌.‌وخصائصه‌‌الإداري‌القرار‌‌مفهوم:‌الأولالمبحث‌الآتي:‌

 

‌‌‌.11ص‌‌،مرجع‌سابق‌،‌سليمان‌،الطماوي‌‌1))
 .‌151ص‌،2ط‌،القاهرة‌،دار‌الكر‌العربي‌،القانون‌الإداري‌‌.(1988)‌عبدالله‌عبد‌الغني‌،بسيوني2) )
 .145ص‌،1ط‌العراق،‌بغداد،مطبعة‌جامعة‌‌الإداري،القانون‌‌.‌(1989ماهر‌صالح‌)‌،الجبوري‌(‌3)



10 

 : الأول المبحث
 وخصائصه  الإداري  القرارمفهوم 

‌‌المدى‌‌‌علىالعملية‌‌‌‌أوي‌الحياة‌الشخصية‌‌ف‌‌بالغةأهمية‌‌‌‌لهابشكل‌عام‌‌‌‌القرار‌‌اتخاذ‌عملية‌‌‌‌نإ

يعتبر‌‌كما‌‌‌والجماعة،‌‌الفرد‌‌‌نشاطالأساسي‌ل‌‌جوهرال‌‌القرار‌‌اتخاذ‌لذا‌تعتبر‌عملية‌‌و‌‌‌القريب،‌‌أويد‌‌البع

وفي‌الواقع‌‌‌‌(1)‌‌ة‌الإداري‌‌المنظمات‌وطبيعة‌‌‌‌الأفراد‌‌‌في‌حياة‌‌‌أثراا‌‌‌وأكثرها‌‌العناصر‌‌أهم‌من‌‌القرار‌‌اتخاذ‌

ولم‌تتعرض‌‌‌‌والقضاء،ن‌جانب‌فقهاء‌القانون‌‌م‌‌تعريفه‌‌مت‌‌فقد‌‌‌،الإداري‌‌‌للقرار‌‌واحد‌‌‌تعريفلا‌يوجد‌‌

للتعريفات‌‌‌‌نقص‌نتيجةإتقاءا‌لما‌قد‌يقع‌في‌التشريع‌من‌‌‌‌الإداري‌تعريف‌القرار‌‌‌‌إلىغلب‌التشريعات‌‌أ‌

‌‌(2)‌.التي‌يفرضها‌الواقع‌العملي

‌‌‌الآتي:مطلبين‌على‌النحو‌‌إلىوعليه‌سوف‌يتم‌تقسيم‌هذا‌المبحث‌

   .الإداري القرار  : التعريفالأولالمطلب 

   .وأنواعه الإداري خصائص القرار  الثاني:المطلب 

 

 

 

 

 

 

 

 .‌89ص‌‌،عمان‌،دار‌وائل‌للنشر‌،إدارة‌الجودة‌الشاملة.‌(2012محفوظ‌)‌،جودة(‌1)
‌.‌461ص‌‌،مرجع‌سابق‌،عبدالله‌عبد‌الغني‌،بسيوني‌(‌2)
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 : الأول المطلب
 الإداري  القرارتعريف 

حيث‌أن‌معظمها‌تتشابه‌‌‌‌والقضاء،على‌مستوى‌الفقه‌‌‌الإداري‌التعريفات‌للقرار‌‌‌‌منهناك‌العديد‌‌

يتم‌البحث‌‌‌‌،الإداري‌وتتفق‌مع‌العناصر‌الأساسية‌للقرار‌‌ ثم‌‌‌‌الإداري‌القرار‌‌‌‌تعريفات‌‌‌في‌لذا‌سوف‌

‌الآتي:‌فرعين‌على‌النحو‌‌إلىوعليه‌سوف‌يتم‌تقسيم‌هذا‌المطلب‌‌جودته،عن‌

  الإداري تعريف القرار  :الأولالفرع 

من‌‌ كل‌ يضع‌ و‌الأردن‌‌المشرّعلم‌ للقرار‌‌‌‌المشرّعي‌ معيناا‌ تعريفاا‌ تركا‌‌‌،الإداري‌العُماني‌ حيث‌

محاولين‌في‌ذلك‌وضع‌تعريف‌جامع‌مانع‌‌‌‌ين،‌الإداريالمجال‌مفتوحا‌أمام‌اجتهادات‌الفقه‌والقضاء‌‌

 ‌‌الإداري‌للقرار‌

 فقهياا   الإداري تعريف القرار  أول:

فقهي اتجاه‌ "‌‌‌‌عرفه‌ إدارية‌‌بأنه‌ هيئة‌ عن‌ يصدر‌ قانوني‌ لها‌‌‌‌أوعمل‌ خاصة‌ ‌امتيازات‌هيئة‌

‌(‌1).لسلطات‌ممنوحة‌في‌الدستور"‌أوويصدر‌تنفيذاا‌للقوانين‌‌إدارياا،‌موضوعهالسلطة‌العامة‌ويكون‌

ة‌في‌الإداريأيضاا‌بأنه‌"‌عمل‌قانوني‌من‌جانب‌واحد‌يصدر‌بإرادة‌احدى‌السلطات‌‌‌‌وتم‌تعريفه

‌(2)‌‌.إلغاء‌وضع‌قانوني‌قائم‌"‌أوتعديله‌‌‌أوجديد‌‌‌قانونيوضع‌‌نشاءبإ‌الدولة‌ويحدث‌أثاراا‌قانونية‌

منها‌على‌سبيل‌المثال‌‌‌‌نورد‌‌‌الإداري‌كما‌قام‌العديد‌من‌فقهاء‌القانون‌بوضع‌تعريفات‌للقرار‌‌

تعريف‌العميد‌الفرنسي‌"ديجي‌"‌كل‌عمل‌إداري‌يصدر‌عن‌الإدارة‌بقصد‌تعديل‌الأوضاع‌القانونية‌‌

‌‌(1)‌‌.كما‌تكون‌في‌لحظة‌مستقبلية‌معينة‌"‌أوكما‌هي‌قائمة‌وقت‌صدورها‌

 

 .‌237ص‌،عمان‌،دار‌الثقافة‌للنشر‌الأردني،القانون‌الاداري‌‌.(2005)‌نواف‌،كنعان‌(‌1)
 .198ص‌‌،2ط‌‌،عمان‌،الثقافة‌للنشر‌دار‌،الإداري‌الوجيز‌في‌القانون‌‌.‌(2011محمد‌جمال‌)‌،الذنيبات2) )
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‌" الذي‌‌بأنه"‌‌‌‌رفيرووعرفه‌ المراكز‌‌‌بواسطتهالعمل‌ تعديل‌ في‌ سلطتها‌ باستعمال‌ الإدارة‌ تقوم‌

‌‌(2)‌".القانونية‌بإرادتها‌المنفردة

ونة‌الأخيرة‌‌والجدير‌بالذكر‌أن‌الإدارة‌أصبحت‌تتطور‌بشكل‌ملحوظ‌مما‌فرض‌عليها‌في‌الآ

تقوم‌‌ إدارية‌‌‌‌صدارإب‌أن‌ حيث‌قرارات‌ القرار‌‌‌‌إلكترونية‌ ‌‌الإدارة‌‌‌تلقي"‌‌‌‌الإلكتروني‌‌‌الإداري‌يعرف‌

‌‌القرار‌‌‌بإصدار‌‌الملزمة‌‌‌رغبتها‌‌عن‌‌‌وإفصاحها‌‌الإلكتروني،‌‌موقعها‌‌على‌‌الإلكتروني‌‌‌الطلب‌‌‌العامة

‌‌بمقتضى‌‌‌سلطة‌‌من‌‌له‌‌بما‌‌الإلكتروني‌‌بريده‌‌على‌‌الشأن‌‌صاحب‌‌‌وإعلان‌‌إلكترونيا،‌‌عليه‌‌والتوقيع

‌‌المصلحة‌‌‌ابتغاء‌‌،قانوناا‌‌‌وممكناا‌‌‌جائزاا‌‌‌يكون‌‌‌معين‌‌قانوني‌‌أثر‌‌إحداث‌‌‌بقصد‌‌‌وذلك‌‌واللوائح،‌‌القوانين

‌(3)_."العامة

‌‌من‌‌‌لها‌‌بما‌‌الملزمة‌‌المنفردة‌‌إرادتها‌‌عن‌‌العامة‌‌ةالإداري‌‌السلطة‌‌إفصاحكما‌يمكن‌تعريفه‌بأنه‌‌

‌‌كان‌‌‌متى‌‌قانونية‌‌أثار‌‌ترتيب‌‌‌بقصد‌‌‌إلكترونية‌‌وسائل‌‌عبر‌‌النافذة‌‌والأنظمةوانين‌‌الق‌‌بمقتضى‌‌سلطة

‌إلا‌‌التقليدي‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌عن‌‌الإلكتروني‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌يختلف‌‌لاوعليه‌‌‌‌،قانوناا‌‌‌وجائزاا‌‌‌ممكناا‌‌‌ذلك

‌‌(4).‌الإرادة‌عن‌‌‌التعبير‌وسيلة‌ناحية‌من

من‌‌ أنه‌ الباحث‌ يرى‌ القرار‌‌‌‌الممكنوعليه‌ عمل‌‌‌الإداري‌تعريف‌ عن‌ عبارة‌ بأنه‌ الإلكتروني‌

على‌‌‌‌إلكتروني‌يترتب‌عليه‌اشراف‌قانوني‌معين‌‌بأسلوب‌صادر‌عن‌سلطة‌إدارية‌‌‌‌انفراديقانوني‌‌

‌أن‌يتم‌الإلزامية‌بالقرار‌الإلكتروني‌من‌خلال‌التواقيع‌الإلكترونية.‌
 

 .154ص‌سابق،مرجع‌‌صالح،‌ماهر‌‌الجبوري،ليه‌إاشار‌(‌1)
)‌‌العازمي،ليه‌‌إاشار‌‌(‌‌2)‌ طلال‌ العمل‌‌‌‌.(2012نواف‌ على‌ القانونية‌ وآثاره‌ الإداري‌ القرار‌ في‌ الاختصاص‌ ‌‌الإداري،‌ركن‌

 .17ص‌الأوسط،جامعة‌الشرق‌‌ماجستير،رسالة‌
)‌‌،الأحبائي(‌‌3)‌ محمد‌ ‌‌.(2018نبراس‌ الالكترونية‌‌‌ الإدارة‌ المرافق‌‌أثر‌ إدارة‌ الجامعة‌‌‌‌العامة،في‌ ‌مصر،‌‌‌الجديدة،دار‌

 .‌101ص
‌‌مستقبلاا،في‌عملية‌صنع‌القرار‌الإداري‌‌‌‌المحلية(أهمية‌دور‌الحكومة‌الالكترونية‌)الإدارة‌‌‌‌.(2015عبد‌عايد‌)‌‌صالح،(‌‌4)

 .‌11ص‌،28العدد‌‌،‌2القانونية،‌المجلدمجلة‌جامعة‌تكريت‌للعلوم‌
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 قضائياا  الإداري ثانيا: تعريف القرار ‌

العليا‌‌ العدل‌ محكمة‌ القرار‌‌الأردنعرفت‌ السابقة‌ ارادتها‌‌‌‌الإداري‌ية‌ عن‌ الإدارة‌ إفصاح‌ ‌" بانه‌

تعديل‌مركز‌قانوني‌متى‌‌‌‌أوبمقتضى‌القوانين‌والانظمة‌وذلك‌بقصد‌أحداث‌‌‌‌سلطةالملزمة‌بها‌من‌‌

  (1)‌ ." جائزاَ‌قانوناا‌‌‌أومان‌ذلك‌ممكناا‌

القضاء‌‌ بأنه‌‌‌‌الإداري‌وعرفته‌محكمة‌ ‌‌عــن‌‌‌الإدارة‌‌فيه‌‌تفصــح‌‌قــانونيّ‌‌‌عمــلفي‌سلطنة‌عُمان‌

واللّــوائح‌‌‌ن‌يالقـوان‌‌مـن‌‌مســتمدة‌‌ســلطة‌‌مــن‌‌لهــا‌‌بمــا‌‌القــانون‌‌‌طلبــهيت‌‌الـذي‌‌الشـكل‌‌فــي‌‌الملزمــة‌‌إرادتهــا

الباعث‌وجائزاا‌‌‌‌ممكناـا‌‌ذلــك‌‌كان‌‌ام‌‌ىمت‌‌قانوني‌‌أثــر‌‌إحـداث‌‌‌بقصـد‌ مصلحة‌‌عليه‌‌‌‌وكـان‌ ابتغاء‌

‌‌(2)‌‌.عامة

المصرية‌‌‌‌المحكمةأما‌‌ الملزمة‌‌‌‌الإداري‌القرار‌‌‌‌عرفت‌العليا‌ إرادتها‌ عن‌ الإدارة‌ إفصاح‌ ‌" بأنه‌

تتجه‌‌ حيت‌ واللوائح‌ القوانين‌ بمقتضى‌ العامة‌ سلطتها‌ على‌ بناءا‌ الإدارة‌للأفراد‌ مركز‌‌‌‌إرادة‌ لإنشاء‌

‌(3)‌‌.قانوناا‌وبباعث‌المصلحة‌العامة‌التي‌يبتغيها‌القانون‌"‌‌وممكنا‌ا‌قانوني‌يكون‌جائزاا‌

المقارن‌‌الأردن‌الفقه‌‌‌‌عرفهكما‌‌ الفقه‌ وضعها‌ التي‌ التعريفات‌ بذات‌ والعماني‌ في‌‌‌‌أوي‌ ورد‌ ما‌

‌.‌الإداري‌أحكام‌القضاء‌

  

 

‌.‌ات‌مركز‌عدالةمنشور‌‌،26/9/2005(‌تاريخ‌271‌/2005سابقاا‌رقم‌)قرار‌عدل‌عليا‌(‌1)
مجموعة‌المبادئ‌القانونية‌التي‌‌‌‌20/3/2004(‌الصادر‌في‌جلسة‌‌19/3محكمة‌استئناف‌في‌سلطنة‌عمان‌قرار‌رقم‌)(‌‌2)

في‌‌ الاداري‌ القضاء‌ جلسة‌‌28/2رقم‌)‌‌ةالابتدائي‌والدعوى‌‌‌‌،241ص‌‌‌‌،‌2003قررتها‌محكمة‌ ‌‌،‌‌‌2002في‌‌18/6/2002(‌
‌.‌250ص

‌‌،‌2السنة‌‌‌‌،مجموعة‌المبادئ‌القانونية‌‌2/2/1957الادارية‌العليا‌الصادر‌حكمها‌‌‌‌ق‌المحكمة3(‌لسنة‌‌47الدعوى‌رقم‌)3) )
 ‌448ص‌
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‌ة وأهميتها الإداري: مفهوم جودة القرارات يالثانالفرع 

الغاية‌الصادر‌من‌أجلها‌القرار‌‌‌‌باختلافتختلف‌‌‌‌الإداري‌المتعلقة‌بجودة‌القرار‌‌‌‌التعريفات‌إن‌‌

إداري‌يجب‌أن‌يتصف‌‌‌‌الإداري‌ المتفق‌عليه‌أن‌أي‌قرار‌ الجودة‌حتى‌تنعكس‌‌‌‌ءبشيإلا‌أن‌ من‌

‌.‌‌على‌المصلحة‌العامة

   الإداري جودة القرار  تعريف أولا:

القرار‌‌ جودة‌ ‌‌المشكلة‌‌مئتلا‌‌يالت‌‌المتعددة‌‌للأهدافدقيق‌‌و‌‌‌واضح‌‌تفهم‌‌بأنه‌‌‌الإداري‌وتعرف‌

عليها‌‌‌‌الاعتماد‌يمكن‌‌‌‌يقةوبطر‌‌‌الممكنة،‌‌لئبدا‌ال‌‌كاملنه‌معرفة‌‌كما‌يمكن‌تعريفه‌بأ‌‌،القرار‌‌موضوع

‌(1)‌‌.يترتب‌على‌اختيار‌كل‌بديل‌‌ما‌تقدير‌في

عملية‌عقلانية‌تتبلور‌في‌الاختيار‌بين‌البدائل‌المتعددة‌‌‌‌الإداري‌أن‌جودة‌القرار‌‌‌‌القولويمكن‌‌

‌‌(2)‌.ذات‌مواصفات‌تتناسب‌مع‌الامكانيات‌المتاحة‌والأهداف‌المطلوبة

   الإداري أهمية جودة القرار  ثانياا:

‌‌(3)‌‌:ة‌بإيجاز‌على‌النحو‌الآتيالإدارييمكن‌توضيح‌أهمية‌جودة‌القرارات‌

‌.‌القرار‌موضوع‌المشكلةمع‌‌تتلاءم‌يالت‌المتعددة‌‌للأهدافالدقيق‌و‌‌الواضح‌الفهم‌على‌تساعد‌:‌1

‌.‌المختلفة‌وجوانبها‌للمشكلةدقيق‌و‌‌وشامل‌محدد‌يف‌تعر‌‌‌يتعط:‌2

‌تحقيقها.‌‌يف‌المرغوب‌‌والاهداف‌بديل،ل‌ك‌‌جئ‌نتا‌ينب‌العلاقة‌تحدد‌:‌3

‌‌للمشكلة.بين‌البدائل‌التي‌تحقق‌الحل‌الأمثل‌‌‌للاختيار:‌تعطي‌الحرية‌الكاملة‌4
 

بكر1) ) محمد‌‌،أبو‌ )‌‌،مرعي‌ الاستراتيجي‌‌.(2019وآخرون‌ التخطيط‌ في‌ ودورها‌ الإدارية‌ القرارات‌ سبها‌‌،جودة‌ ‌‌،‌جامعة‌
‌.16ص‌‌،بحث‌منشور‌،الجزائر

 .50عمان،‌ص‌والنشر،دار‌وائل‌لطباعة‌‌الشاملة،المنهجية‌المتكاملة‌لإدارة‌الجودة‌‌.(2010زيد‌منير‌)‌،عبوي‌(‌2)
‌شمس،مكتبة‌عين‌‌‌‌القاهرة،‌‌الابتكاري،اتخاذ‌القرارات‌تحليل‌المنهج‌العلمي‌مع‌اهتمام‌بالتفكير‌‌‌‌.(‌1997سيد‌)‌‌‌،الهواري‌3) )

‌.‌165ص
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 : الثاني  المطلب
 وأنواعه  الإداري  القرار خصائص

هذا‌‌ القرار‌‌‌‌المطلب‌يتضمن‌ خصائص‌ من‌ م‌‌‌،الإداري‌مجموعة‌ تشكل‌ التي‌‌والتي‌ القرار‌ اهية‌

عن‌‌ أ‌‌غيره،تميزه‌ عمل‌‌حيث‌ يصدرنه‌ ومنعن‌‌‌‌قانوني‌ سلطة‌‌‌‌الإدارة،‌ ذات‌ وصلاحية‌‌جهة‌

أنواع‌‌‌‌إلىة‌‌الإداريلتي‌تصدرها‌السلطة‌‌حيث‌يمكن‌تقسيم‌القرارات‌ا‌‌قانونية،تحدث‌نتيجة‌‌‌‌وبالتالي

‌‌‌الآتي:فرعين‌على‌النحو‌‌إلىوعليه‌سوف‌يتم‌تقسم‌هذا‌المطلب‌‌مختلفة،

  الإداري خصائص القرار  :الأولالفرع 

خلال‌‌ القانون‌‌‌‌المفاهيممن‌ فقهاء‌ وضعها‌ أن‌‌الإداريالمحاكم‌‌‌‌وأحكام‌‌الإداري‌التي‌ يتضح‌ ة‌

الخصائص‌‌‌‌الإداري‌القرار‌‌ من‌ مجموعة‌ على‌ له‌‌أويشتمل‌ المميزة‌ الراهن‌‌‌‌،العناصر‌ الوقت‌ وفي‌

أغلب‌‌ تجتاح‌ التي‌ التكنولوجية‌ الثورة‌ فأنضمن‌ الحكومية‌ والمؤسسات‌ قد‌‌‌الإداري‌القرار‌‌‌‌الدوائر‌

ذو تقليدية‌‌‌‌يكون‌ القرار‌‌‌‌إلكترونية؛‌‌أو‌طبيعة‌ خصائص‌ الباحث‌ يتناول‌ سوف‌ من‌‌‌الإداري‌لذا‌

‌لكترونية:‌الناحيتين‌التقليدية‌والإ

 عمل قانوني    الإداري  القرار أولا:

التي‌تصدر‌عن‌‌‌‌الأعمالالعمل‌الذي‌يصدر‌عن‌الإدارة‌حيث‌يوجد‌نوعان‌من‌‌‌‌طبيعةتختلف‌‌

ف قانوني‌ والآخر‌ مادي‌ أحدها‌ العامة‌ عمل‌‌إالسلطة‌ بالتالي‌ فهو‌ قانوني‌ أثر‌ العمل‌ على‌ ترتب‌ ذا‌

سيما‌أن‌العمل‌القانوني‌وهو‌‌‌‌لا‌‌،(1)‌المادية‌‌‌‌الأعمالقانوني‌وإذا‌لم‌يرتب‌أي‌أثر‌قانوني‌فهو‌من‌‌

فيها‌يعتبر‌تأثير‌في‌النظام‌‌‌‌العمل‌الذي‌من‌شأنه‌أن‌يؤثر‌في‌المراكز‌القانونية‌حيث‌أن‌أي‌تأثير

ذاته حق‌‌‌‌كما‌‌،القانوني‌ عن‌ يعبر‌ القانوني‌ المركز‌ القانونية‌‌‌‌‌،إلتزام‌‌أوأن‌ المراكز‌ تعتبر‌ لذلك‌
 

وعناصره‌‌.‌(2017)‌‌،محمد‌‌،الحسيني(‌‌1)‌ الإداري‌ القرار‌ القانونية‌‌‌‌،تعريف‌ للعلوم‌ الحلي‌ المحقق‌ ‌العدد‌‌،والسياسيةمجلة‌
‌.‌515ص‌،العراق‌الأول،
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والواجبات‌‌ الحقوق‌ من‌ تكن‌‌‌‌،(1)‌مجموعة‌ لم‌ التي‌ القانونية‌ المراكز‌ خلال‌ من‌ التأثير‌ يتجسد‌ فقد‌

التغييرات‌على‌مركز‌‌‌أوقد‌يكون‌التأثير‌من‌خلال‌إجراء‌بعض‌التعديلات‌‌‌‌أو‌‌‌،موجودة‌من‌الأساس

‌‌إظهار"وعليه‌يعرف‌العمل‌القانوني‌بأنه‌‌‌‌،(‌2)القانونية‌‌‌‌المراكزإنهاء‌وجود‌‌‌‌أوبإلغاء‌‌‌‌أو‌‌،قانون‌قائم

من‌‌‌‌القانوني‌‌الوضع‌‌في‌‌تغيير‌‌‌إحداث‌‌‌بهدف‌‌للإرادة الرغم‌ ‌‌مجرد‌‌‌ليس‌‌القانوني‌‌العمل‌‌أنعلى‌

‌‌العلاقة‌‌في‌‌تغيير‌‌إحداث‌‌‌إلى‌‌يتجه‌‌ارادي‌‌عمل"‌‌بأنه‌‌ريفيرو‌‌عرفه‌‌وقد‌‌،‌وحسب‌‌‌للإرادة‌‌إظهار

‌(3)‌‌."القانوني‌الوضع‌تعديل‌إلى‌أو‌إصداره‌لحظة‌القائمة‌القانونية

‌‌التقليدي‌خصوصاا‌‌‌الإداري‌الإلكتروني‌فهو‌لا‌يختلف‌عن‌القرار‌‌‌‌الإداري‌بالقرار‌‌‌‌يتعلقأما‌فيما‌‌

‌.‌‌الوصف‌هذا‌منحه‌‌ما‌هو‌إدارية‌سلطة‌عن‌صادر‌الإداري‌‌القرار‌أن

عبارة‌عن‌عمل‌قانوني‌يصدر‌بهدف‌إحداث‌أثر‌قانوني‌‌‌‌الإداري‌ويتضح‌مما‌سبق‌أن‌القرار‌‌

فأن‌كل‌من‌‌‌حذفها‌وبالنهاية‌‌أوإلغائها‌‌‌‌أوالتعديل‌عليها‌‌‌‌أوسواء‌بخلق‌واقعة‌لم‌تكن‌موجودة‌مسبقاا‌‌

بإنشاء‌‌‌‌قانوني،نفس‌الغاية‌وهي‌إحداث‌ثر‌‌‌‌إلى‌‌وني‌يهدفالتقليدي‌والإلكتر‌‌‌الإداري‌القرار‌‌ وذلك‌

‌ني‌أنه‌يصدر‌ويصبح‌قابل‌للتنفيذ.غير‌أن‌ما‌يميز‌القرار‌الإلكترو‌‌،مراكز‌قانونية‌جديدة

 للإدارة  المنفردة الإرادة عن الإداري القرار  يصدر ثانياا:

القرار‌‌ السلطة‌‌‌‌الإداري‌يصدر‌ وهو‌ واحد‌ جانب‌ يعد‌‌‌‌،ةالإداريمن‌ لا‌ العمل‌حيث‌ إدارياَ‌ قراراا‌

نتيجة‌‌القانوني‌‌ العقد‌‌‌‌،إرادتين‌‌التقاءالصادر‌ من‌‌‌‌الإداري‌ومثاله‌ وجوده‌ يستمد‌ ‌اتفاق‌الذي‌

 

 .‌25ص‌‌الإسكندرية،‌الجامعي،دار‌الفكر‌‌المستعجلة،قضاء‌الأمور‌الإدارية‌‌.(2006عبد‌العزيز‌)‌،خليفة(‌1)
والقانون‌‌‌‌.(‌1999عمار‌)‌‌‌،‌عوابدي(‌‌2)‌ والإدارة‌ العلم‌ بين‌ الإدارة‌ قرارات‌ والنشر‌‌،2ط‌‌الإداري،نظرية‌ للطباعة‌ ‌،دار‌هومة‌

 .‌23،الجزائر
 .‌299ص‌‌،مرجع‌سابق‌،صالح‌،الجبوري‌أشار‌إليه‌3) )
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_إرادتين‌
‌بذلك‌‌وهي‌‌منها،‌‌المطلوبة‌‌الآثار‌‌لتُنتج‌‌وحدها‌‌الإدارة‌‌إرادة‌‌فيها‌‌تكفي‌‌التي‌‌‌الأعمالن‌‌إف‌‌،(1)‌

‌‌جسدي‌‌الذي‌‌هو‌‌للإدارة‌‌القانونية‌‌الأعمال‌‌من‌‌النوع‌‌وهذا‌‌،لها‌‌أخرى‌‌‌إرادة‌‌انضمام‌‌على‌‌تتوّقف‌‌لا

‌‌صادرا‌‌‌كونه‌‌بين‌‌تُحدثه‌‌‌الذي‌‌الأثر‌‌‌حيث‌‌‌من‌‌‌للإدارة‌‌المنفردة‌‌الإرادة‌‌في‌‌‌فرق‌‌‌ولا‌‌،الإداري‌‌‌القرار

‌القرار‌‌‌كما‌أن،‌‌(2)‌‌تنظيمياا‌‌‌قراراا‌‌‌يكون‌‌‌أن‌‌أو‌‌‌وذاته‌‌بصفته‌‌معلوم(‌‌أفراد‌‌‌ةمجموع‌‌أو)‌‌‌فرد‌‌‌بمواجهة

‌‌أن‌‌‌بمعنى‌‌‌فيه،‌‌عدة‌‌أشخاص‌‌‌اشتراك‌‌عن‌‌للإدارة‌‌المنفردة‌‌الإرادة‌‌عن‌‌صدوره‌‌صفة‌‌يفقد‌‌‌لا‌‌الإداري‌

‌‌باسمها‌‌‌ويتصرف‌‌الإدارة‌‌يمثّل‌‌واحد‌‌‌طبيعي‌‌شخص‌‌‌عن‌‌يصدرالممكن‌أن‌لا‌‌من‌‌‌‌الإداري‌‌‌القرار

‌‌عددهم‌‌عن‌‌‌النظربصرف‌‌‌‌الصفة‌‌هذهيتمتعون‌ب‌‌واحد‌‌‌شخص‌‌‌من‌‌أكثر‌‌عن‌‌يصدر‌‌بل‌‌ولحسابها

‌مؤسسات‌‌‌من‌‌مؤسسة‌‌إدارة‌‌مجلس‌‌عن‌‌يصدر‌‌الذي‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌فيهو‌الحال‌‌‌‌،كماقل‌‌‌‌أوكثر‌‌

‌‌في‌‌‌يشترك‌‌منهم‌‌مجموعة‌‌‌الأقل‌‌على‌‌أو‌‌المجلس‌‌‌أعضاء‌‌مجموع‌‌‌أن‌‌البديهي‌‌من‌‌إنَّه‌‌إذ‌‌‌الدولة،

‌في‌‌الوزراء‌‌من‌‌عدد‌‌‌فيه‌‌فيشترك‌‌الوزراء‌‌مجلس‌‌عن‌‌تصدر‌‌التي‌‌القرارات‌وكذلك‌‌‌‌وإصداره،‌‌صنعه

‌‌وإن؛‌لذا‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌في‌‌‌‌توافره‌‌المطلوب‌‌‌الانفراد‌‌‌عنصر‌‌‌يمس‌‌لا‌‌التعدد‌‌‌وهذا‌‌كلهم،‌‌‌أو‌‌المجلس

‌‌بإرادتها‌‌‌أي‌‌واحدة،‌‌إرادة‌‌ذات‌‌‌إدارية‌‌جهة‌‌عن‌‌‌صدر‌‌الواقع‌‌في‌‌الإداري‌القرار‌‌‌‌في‌‌المشاركون‌‌‌تَعدد‌

‌(3)‌.‌المنفردة‌أو‌الواحدة

‌،الأفراد‌‌‌من‌‌مسبق‌‌رضا‌‌أو‌‌علم‌‌دون‌‌‌المنفردة‌‌بإرادتها‌‌الإدارة‌‌تصدرهكذلك‌‌والقرار‌الإلكتروني‌‌‌

‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌يبقى‌‌‌إلكترونية،‌‌قرارات‌‌‌وصدرت‌‌‌للإدارة‌‌الأفراد‌‌‌من‌‌إلكترونيا‌‌الطلب‌‌‌قدم‌‌ولو‌‌حتى

‌(4).‌إداري‌‌وامتياز‌سلطة‌‌الأفراد‌‌من‌لو‌أستثيرو‌

 

 ‌‌.28ص‌‌،مرجع‌سابق‌،نواف‌،العازمي1) )
‌.‌‌‌521،مرجع‌سابق‌،محمد‌،الحسيني(‌2)
 .‌521ص‌‌،،‌القاهرةدار‌الثقافة‌الجامعية‌،مبادئ‌قانون‌الإداري‌‌.(1977محمد‌سعيد‌)‌،امين3) )
)‌‌،العقون‌‌4)) الإلكتروني‌‌‌‌.‌(2018مرية‌ العام‌ للمرفق‌ القانوني‌ النظام‌ حول:‌ الدولي‌ العلمي‌ ‌‌،‌آفاق-تحديات-واقعالمؤتمر‌

 .4ص‌،الجزائر‌،جامعة‌محمد‌بوضياف‌المسيلة
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يجب‌أن‌يكون‌تعبير‌الإدارة‌عن‌‌‌‌الإداري‌الخاصية‌التي‌يتمتع‌بها‌القرار‌‌‌‌هذهويشترط‌لتطبيق‌‌

حكم‌لها‌‌‌‌الأردنية‌فييا‌‌وبناءا‌عليه‌قضت‌محكمة‌العدل‌العل‌‌أخرى،إرادتها‌الذاتية‌وليس‌عن‌سلطة‌‌

لا‌يعد‌قراراا‌إدارياا‌رفض‌دائرة‌الأراضي‌والمساحة‌رفع‌إشارة‌الحجز‌عن‌الأرض‌بناءا‌على‌‌بأنه‌"‌‌

سلطة‌‌ إرادة‌ عن‌ يعبر‌ تصرفاا‌ يعد‌ الرفض‌ هذا‌ لأن‌ الكنسية‌ المحكمة‌ من‌ صادر‌ ولا‌‌‌‌أخرى،قرار‌

‌(1)‌‌.خرى‌"أوإنما‌يعد‌جزاء‌تنفيذياا‌لقرار‌صادر‌عن‌جهة‌‌قانونياا،يحدث‌بداية‌أثراا‌

 عن سلطة إدارية وطنية     الإداري القرار  صدور ثالثاا:

مخول‌لها‌قانوناا‌سلطة‌إصدار‌القرارات‌‌‌‌إدارية‌صادرة‌عن‌سلطة‌‌‌‌الإداري‌بد‌أن‌يكون‌القرار‌‌‌‌لا

القرار‌غير‌ملزم‌للإفراد‌إلا‌بحدود‌‌‌‌وإلا‌كان التصرف‌الصادر‌‌‌الأعمالعتبر‌‌تحيث‌‌  ،تفاقالإهذا‌

لطة‌القضائية‌والسلطة‌عن‌سلطة‌عامة‌أخرى‌إدارية‌قراراا‌إدارياا‌مثل‌القرارات‌التي‌تصدر‌عن‌الس

العمل‌‌‌‌التشريعية، يعتبر‌ لا‌ الوقت‌ الدولة‌‌‌أووبذات‌ هيئات‌ من‌ هيئة‌ أي‌ عن‌ الصادر‌ التصرف‌

 (2).‌الخاصة‌والمؤسسات‌والمستشفيات‌قراراا‌إدارياا‌مثل‌المدارس‌الخاصة‌

سلطتها‌ حدود‌ خارج‌ عامة‌ إدارية‌ جهات‌ من‌ الصادرة‌ القرارات‌ أيضاا‌ إدارية‌ قرارات‌ تعد‌ ولا‌

ية‌بأنه‌‌الأردنوعليه‌قضت‌محكمة‌العدل‌العليا‌‌‌‌العامة،‌العامة‌وبمقتضى‌صفة‌أخرى‌غير‌صفتها‌‌

لعدم‌الاختصاص‌على‌اعتبار‌‌‌‌الأردن‌"لا‌تسمع‌الدعوى‌التي‌تقام‌على‌إحدى‌السفارات‌الأجنبية‌في‌‌

‌(3)‌‌.جزء‌من‌بلد‌المبعوث‌الدبلوماسي‌...‌"‌السفارة‌هين‌أ

 

 ‌.منشورات‌مركز‌عدالة‌‌،23/5‌/1996تاريخ‌‌(،307‌/1996قرار‌عدل‌عليا‌رقم‌)(‌1)
‌‌‌.239ص‌‌سابق،مرجع‌‌نواف،‌كنعان،(‌2)
 عدالة.‌منشورات‌مركز‌‌،1/3‌/1996(‌تاريخ‌119/‌96)رقم‌‌ابقاا‌أردنية‌سعدل‌عليا‌(‌3)
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القضاء‌‌ أن‌ الصا‌‌‌الإداري‌كما‌ القرار‌ يعتبر‌ لا‌ بإدار‌المصري‌ والخاص‌ الأوقاف‌ وزارة‌ من‌ ة‌‌در‌

‌‌ناظرة‌على‌لأنه‌صادر‌من‌وزارة‌الأوقاف‌بصفتها‌‌‌‌إدارياا؛مال‌شخص‌معنوي‌خاص‌)كالوقف(‌قراراا‌‌

‌(1)‌‌.ةالإداريحيث‌أن‌هذا‌القرار‌خارج‌عن‌حدود‌اختصاص‌المحكمة‌‌المتنازع‌ريعه،الوقف‌

القضاء‌‌ المحاكم‌‌‌‌الإداري‌ويلاحظ‌أن‌ اندرج‌عن‌ بما‌ تأثر‌ المصرية‌حيث‌‌الإداريالعماني‌قد‌ ة‌

دارة‌بما‌لها‌من‌سلطة‌‌هو‌تصرف‌قانوني‌يصدر‌عن‌الإ‌‌الإداري‌إن‌القرار‌‌‌‌كامها‌"أحجاء‌في‌أحد‌‌

‌‌الأفراد‌وبناء‌لعدد‌من‌‌‌‌أومركز‌قانوني‌قديم‌لفرد‌‌‌‌يؤثر‌فيانونياا‌جديداا‌‌لينشأ‌مركزاا‌ق‌‌عامة‌ملزمة

‌(2)‌.القوانين‌واللوائح‌"‌العامة‌بمقتضىعلى‌سلطتها‌

ويرى‌الباحث‌بناء‌على‌ما‌سبق‌أنه‌حتى‌يكون‌القرار‌إدارياا‌يجب‌أن‌يصدر‌عن‌سلطة‌وطنية‌‌

هذه‌‌ كانت‌ داخلسواء‌ الدولة‌‌‌‌السلطة‌ القرار‌‌‌‌حدودها،خارج‌‌‌‌أوحدود‌ يكون‌ أن‌ ‌‌الإداري‌ويجب‌

وهذا‌الذي‌‌‌‌ذلك،عبرة‌بتغيير‌صفته‌بعد‌‌‌‌إصداره‌ولاة‌وقت‌‌الإداريعن‌شخص‌عام‌له‌الصفة‌‌صادر‌‌

‌‌‌.طة‌التشريعية‌والقضائيةعن‌غيره‌من‌القرارات‌الصادرة‌عن‌السل‌الإداري‌يميز‌جوهر‌القرار‌

 في المركز القانوني    تغييراا رابعاا: يحدث  

حتى‌‌ سابقا‌ بينا‌ أثر‌‌‌الإداري‌القرار‌‌‌‌يكون‌لقد‌ لإحداث‌ تتجه‌ نيتها‌ تكون‌ أن‌ لابد‌ إدارياا‌ عملاا‌

التحضيرية‌التي‌تسبق‌إصدار‌‌‌‌الأعمالن‌كل‌‌إف‌‌الإلغاء،‌وبالتالي‌‌أوالتجديد‌‌‌‌أوبتعديله‌‌‌‌قانوني‌أما

قراراا‌‌‌‌الإداري‌القرار‌‌ يعد‌ ولالا‌ اثاراا‌‌‌‌إدارياا‌ الموضوع‌‌‌‌قانونية،ينتج‌ لدراسة‌ لجنة‌ فأن‌تشكيل‌ وعليه‌

 

 .222ص‌القاهرة،‌النهضة،‌الإداري،‌مطبعةأصول‌القانون‌‌.(1984)‌الوهاب،عبد‌‌رفعت،محمد‌(‌1)
عاميها‌‌(‌‌2)‌ في‌ عمان‌ بسلطنة‌ الإداري‌ القضاء‌ محكمة‌ قررتها‌ التي‌ القانونية‌ المبادئ‌ من‌ ‌‌،‌‌‌2006والثاني،‌‌الأول‌مجموعة‌

 .‌247ص
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لا‌‌‌‌(1)‌‌‌الاستيلاء‌عليه‌‌إصدار‌قرارولة‌الاتفاق‌مع‌صاحبة‌العقار‌قبل‌‌ومحا‌‌،رار‌فيهق‌‌لاتخاذ‌تمهيداا‌‌

‌‌إدارياا.يعتبر‌قرارا‌

 نهائياا  الإداري القرار  يكون : أن اا خامس

‌ن‌يكون‌قابل‌للتنفيذ‌ولا‌يحتاج‌للتصديق‌منها.‌إ

 أن يصدر عن الدارة بوصفها صاحبة سلطة بمقتضاها القانونية والنظمة.  اا:سادس

   الإداري أنواع القرار  الثاني:الفرع 

أنواع‌‌ ينظر‌‌الإداري‌‌القرارات‌تختلف‌ التي‌ الزاوية‌ باختلاف‌ النظر‌‌‌‌إليها،ة‌ تم‌ القرارات‌‌‌إلىفاذا‌

حيث‌‌الإداري من‌ بسيطة‌‌أن‌‌‌‌فأما‌‌المكانةة‌ الرقابة‌‌‌‌مركبة،‌‌أوتكون‌ حيث‌ من‌ إليها‌ النظر‌ تم‌ وإذا‌

ما‌تم‌النظر‌اليها‌‌‌‌إذاو‌‌‌يوجد‌قرارات‌يجوز‌الطعن‌بها‌وقرارات‌لا‌يجوز‌الطعن‌فيها‌‌‌هالقضائية‌فأن

‌‌أو‌ت‌كاشفة‌‌امية‌اما‌من‌حيث‌الأثر‌فقد‌تكون‌قرار‌يتنظ‌‌أوفإما‌ان‌تكون‌فردية‌‌‌‌من‌حيث‌المدعي

 سلبية.‌‌أومنشئة‌وقد‌تكون‌صريحة‌تنظيمية‌

 ة من حيث التكوين  الإداري القراراتأولا: 

‌‌‌قسمين:‌إلىتنقسم‌القرارات‌من‌حيث‌التكوين‌

 ة البسيطة  الإداري. القرارات 1

‌‌عملية‌‌إلىتستند‌‌و‌‌‌مستقل‌‌بكيان‌‌تتميز‌‌التي‌‌القرارات‌‌‌تلك‌‌هي‌‌المستقلة‌‌أو‌‌البسيطة‌‌القرارات‌

الصورةو‌‌‌أخر‌‌قانوني‌‌بعمل‌‌مرتبطة‌‌‌غير‌‌واحده‌‌قانونية .‌ةالإداري‌‌القرارات‌‌‌في‌‌شيوعاا‌‌‌الأكثر‌‌هي‌

‌(1)‌.نقله‌‌أو‌ترقيته‌أو‌موظف‌بتعين‌الصادر‌القرار:‌ذلك‌مثال

 

فؤاد‌)‌‌،مهنا(‌‌1)‌ الديمقراطي‌‌.(1967محمد‌ النظام‌الاشتراكي‌ ظل‌ في‌ العربي‌ الإداري‌ المعارف‌‌،القانون‌ ‌،الاسكندرية‌‌،دار‌
 .‌1014ص‌،2ط
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 المركبة  ةالإداري القرارات. 2

حيث‌لا‌تتخذ‌بذاتها‌شكلاا‌مستقلاا‌‌‌السابقة،هي‌تلك‌القرارات‌التي‌تكون‌على‌عكس‌القرارات‌‌

إدارية‌‌ عملية‌ من‌ جزءاا‌ تتخذ‌‌‌‌مركبة،ويعتبر‌ التي‌ الادارة‌‌عملية‌‌‌‌لإنهاءكالقرارات‌ بين‌ عقد‌ ابرام‌

‌‌أو‌القرار‌الصادر‌باعتماده‌‌‌‌أوالعقد‌‌‌‌بإبرام‌‌بالإذنفالقرار‌الصادر‌من‌الجهة‌المختصة‌‌‌،وطرف‌آخر

تمام‌‌يات‌الغا‌‌وإنما‌اتخذت‌تتخذ‌لذاتها‌‌لا‌‌المزايدة‌كلها‌قرارات‌‌‌‌أو‌المناقصة‌‌‌‌بإرساءالقرار‌الصادر‌‌

‌(2)‌‌.عملية‌إدارية‌مركبة

 ة من حيث عموميتها  الإداري القرارات ثانياا:

‌:‌هما‌‌رئيسيين‌‌قسمين‌إلى‌عموميتها‌حيث‌‌‌من‌ةالإداري‌القرارات‌‌تنقسم

 التنظيمية  ةالإداري لقراراتا ـ 1

‌‌الذين‌‌‌الافراد‌‌‌جميع‌‌‌على‌تسري‌‌‌مجردة‌‌عامة‌‌قواعد‌تتضمن‌‌‌‌التي‌‌القرارات‌‌‌هي‌التنظيمية‌‌لقرارات‌ا

‌‌تشريع‌‌حقيقتها‌‌في‌‌‌هي‌‌التنظيمية‌‌والقرارات‌‌‌العامة،‌‌القاعدة‌‌في‌‌وردت‌‌‌التي‌‌‌الشروط‌‌عليهم‌‌تنطبق

‌‌‌الادارة.‌عن‌‌يصدر‌أنه‌لاإ‌العادي،‌التشريع‌جانب‌‌إلى‌يقوم‌‌ثانوي‌

القرارات‌‌ مر‌الإداريتلك‌ تنظم‌ التي‌ عامة‌‌ة‌ قانونية‌ وذلكاكز‌ المراكز‌إ‌‌للأفراد‌ هذه‌ بإنشاء‌ ما‌

‌‌للموظفين،‌مي‌الخاص‌بزيادة‌سنوية‌‌وعلى‌سبيل‌المثال‌القرار‌التنظي‌‌إلغائها،‌‌أوتعديلها‌‌‌‌أوالعامة‌‌

كافة‌‌فهذا‌‌ الموظفين‌ فئات‌ يشمل‌ المناطق‌‌‌‌أوالقرار‌ في‌ الموظفين‌ فئة‌ بزيادة‌ التنظيمية‌ القرارات‌

‌(3)‌‌.النائية

‌
 

 .‌218ص‌‌سابق،مرجع‌‌جمال،محمد‌‌الذنيبات،1) )
 .‌103ص‌‌،مرجع‌سابق‌،علي‌خطار‌،شطناوي‌(‌2)
 .‌219ص‌،مرجع‌سابق‌،محمد‌جمال‌الذنيبات،3) )
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 الفردية  ةالإداري القرارات ـ 2

أفراد‌معينين‌بذواتهم‌أي‌‌‌‌أوإن‌القرارات‌الفردية‌تتضح‌من‌اسمها‌فهي‌قرارات‌تصدر‌بصدد‌فرد‌‌

وعليه‌‌‌‌موظف،مثل‌القرار‌الصادر‌بترقية‌‌‌‌واللوائح،دين‌بمقتضى‌القوانين‌‌يستفيد‌منها‌أشخاص‌محد‌

النتائج‌‌ أهم‌ ذكر‌ التييمكن‌ على‌‌القانونية‌ والفردية‌‌تترتب‌ التنظيمية‌ القرارات‌ بين‌ اتخاذ‌‌‌التفرقة‌

‌والفردية:القرارات‌التنظيمية‌

الرسمية‌وهو‌علم‌مفترض‌‌‌يفترض‌أن‌‌أ: بالجريدة‌ بالنشر‌ يكون‌ التنظيمي‌ بالقرار‌ لأنه‌‌‌‌،العلم‌

تاريخ‌بدء‌‌‌‌مقدماا‌ويكون‌أنه‌لا‌يمكن‌تحديد‌من‌سيتم‌تطبيق‌عليهم‌القرار‌‌‌‌عامة‌كمايتضمن‌قواعد‌‌

ال نشر‌‌نفاذ‌ بعد‌ لاحق‌ آخر‌ تاريخ‌ يحدد‌ لم‌ طالما‌ الأفراد‌ مواجه‌ في‌ يتعلق‌‌أم‌‌نفاذه،قرار‌ فيما‌ ا‌

أنه‌من‌‌‌‌شخصياا‌إلاوهو‌عبارة‌عن‌تبليغ‌الشخص‌المعني‌‌بالقرارات‌الفردية‌فأن‌البدء‌في‌تنفيذها‌‌

الممكن‌النشر‌أيضا‌في‌القرارات‌الفردية‌بدلاا‌من‌التبليغ‌في‌حالة‌كان‌المطلوب‌تبليغهم‌عدد‌كبير‌‌

‌(1)‌‌.غير‌معروفين‌لدى‌الإدارة‌أومن‌الأشخاص‌

فأيشتمل‌‌‌‌ب: عامة‌ قانونية‌ لتنظيم‌مراكز‌ وذلك‌ ومجردة‌ عامة‌ قواعد‌ على‌ التنظيمي‌ ن‌‌القرار‌

التنظيمية‌لا‌ترتب‌‌ القرار‌‌بذاالقرارات‌ تعديل‌ وبالتالي‌يجوز‌ ‌‌أو‌التنظيمي‌‌تها‌حقوقاا‌مكتسبة‌للأفراد‌

الوسط‌الذي‌‌‌‌الفردية‌فهوأما‌بالنسبة‌للقرارات‌‌‌‌اتخذته،ة‌التي‌‌الإداريالسلطة‌‌‌‌إلغاؤه‌في‌أي‌وقت‌تشاء

أفراد‌‌‌‌أوسيما‌أن‌القرار‌الفردي‌يتعلق‌بفرد‌‌‌‌لاالإدارة‌ترتيب‌الحقوق‌المكتسبة‌‌‌‌من‌خلاله‌تستطيع

حقوق‌‌‌‌أوإلغاؤه‌متى‌رتب‌حقاا‌‌‌‌أو‌رجعي‌‌‌‌سحبه‌بأثرأن‌القرار‌الفردي‌فلا‌يجوز‌‌‌‌بذواتهم‌كما‌معينين‌‌

‌(‌2)‌.أفراد‌معينين‌أولفرد‌

 

 عدالة.‌منشورات‌مركز‌‌،1982(‌لسنة‌53‌/1981قرار‌محكمة‌العدل‌العليا‌سابقاا‌رقم‌)(‌1)
 .‌221ص‌‌،مرجع‌سابق‌،محمد‌جمال‌،الذنيبات(‌2)
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‌الّتي‌‌د‌يوالمواع‌‌الإجــراءات‌‌‌مــنبالعديد‌‌‌‌القــانون‌ة‌‌حــاطإ‌‌أنالنوع‌من‌القرارات‌‌‌‌هــذا‌‌نتــائج‌‌ومــن

‌‌الإجــراءات‌‌‌تلــك‌‌تـراع‌‌لـم‌‌فإذا‌‌صحته،‌‌نةيقر‌‌‌انةيص‌‌وتكفل‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌مراجعة‌‌دعوى‌‌‌رفع‌‌تسبق

التي‌‌‌‌ةالمــد‌‌‌خــلال ‌كـان‌‌ولـو‌‌الإداري‌‌‌القــرار‌‌اكتســب‌‌‌خلالهــا،‌‌عوى‌الــد‌‌‌رفــعن‌‌و‌نالقــا‌‌فــرض‌الزمنية‌

‌قبل‌‌من‌‌والإلغاء‌‌السّحب‌‌‌كـذلك‌‌عنـه‌‌وتمنـع‌‌ذلـك،‌‌بعـد‌‌‌ةيالقضـائ‌‌المراجعـة‌‌عنـه‌‌تمنـع‌‌حصـانة‌‌باـايمع

‌للجهـات‌‌‌جوزي‌‌أنه‌"‌‌‌‌مـنبسلطنة‌عُمان‌‌‌‌الإداري‌‌‌القضاء‌‌محكمة‌‌قضت‌‌‌ذلك‌‌‌وفي‌‌ة،يالإدار‌‌‌الوحدة

‌حة؛يالصــح‌‌القــرارات‌‌‌وإصدارها‌‌‌ـحب‌للس‌‌ـةيالقانون‌‌‌ةالمـد‌‌‌خـلال‌‌الخاطئـة‌‌قراراتهـا‌‌‌تسـحب‌‌‌أن‌‌‌ةيالإدار‌

ــايتحق‌ ‌‌عــاديالم‌‌بفــوات‌‌‌ن‌تتحص‌‌الخاطئــة‌‌القــرارات‌‌‌أن‌‌‌أخــرى‌‌‌ــةيناح‌‌مــن‌‌أنّـه‌‌إلا‌‌ة،يالمشــروع‌‌لمبــدأ‌‌قا

‌القانونية‌‌‌للمراكز‌‌استقراراا‌‌‌ح‌يالصــح‌‌القــرار‌‌حكــم‌‌‌فــي‌‌الخــاطئ‌‌القــرار‌‌صــبح‌يو‌‌‌لســحبها،‌‌القــانوني

‌(1)‌.‌ةبالمكتس

الفردي‌‌ج: القرار‌ على‌ يسمو‌ التنظيمي‌ القرار‌ يحترم‌‌‌‌،أن‌ أن‌ يجب‌ أن‌كل‌قرار‌فردي‌ حيث‌

عليه‌‌‌‌التنظيمي‌يترتب‌على‌أن‌مخالفة‌الفردي‌للقرار‌‌‌‌الإداري‌وقد‌استقر‌القضاء‌‌‌‌،القرار‌التنظيمي

‌(2)‌.‌عدم‌مشروعيته

 ة من حيث رقابة القضاء الإداريثالثاا: القرارات 

‌قسمين:‌‌‌إلىة‌من‌حيث‌رقابة‌القضاء‌الإداريتنقسم‌القرارات‌

 : قرارات تخضع للرقابة القضائية  1

من‌‌‌‌الإدارة‌‌أعمال‌‌على‌‌‌القضاء‌‌رقابة‌تعتبر‌‌ ‌‌لحقوق‌‌‌ضماناا‌‌‌والأكثر‌‌‌الرقابة‌‌‌صور‌‌أهم‌واحدة‌

‌‌أحكام‌‌‌به‌‌تتمتع‌‌وما‌‌استقلال‌‌من‌‌القضائية‌‌الرقابة‌‌‌به‌‌تتميزخصوصاا‌في‌ظل‌ما‌‌‌‌،وحرياتهم‌‌الأفراد‌
 

عبد‌العزيز‌بن‌‌‌،نقلاا‌عن‌الصقري‌‌،محكمة‌القضاء‌الإداري‌‌،‌17/3‌/2008جلسة‌‌،(‌ق.‌س8(‌لسنة‌)4الاستئناف‌رقم‌)‌1))
‌.‌10ص‌،منشور‌من‌محكمة‌القضاء‌الإداري‌‌،مشروعية‌القضاء‌الإداري‌‌،(2011أحمد‌)

 ‌‌.30ص‌‌،عمان‌،جامعة‌الشرق‌الأوسط‌،رسالة‌ماجستير‌،نفاذ‌القرارات‌الإدارية‌بحق‌الأفراد‌.(‌2013رائد‌)‌‌،العدوان‌2))



24 

البديهي‌‌‌‌،واحترامها‌‌‌بتنفيذها‌‌الجميع‌‌تلزم‌‌وحجية‌‌قوة‌‌من‌‌القضاء ‌‌القرارات‌‌‌جميع‌‌تخضع‌‌‌أنومن‌

‌‌نوعين‌‌‌وجود‌‌‌المستقر‌‌ومن‌‌المشروعية،‌‌لمبدأ‌‌أعمالاا‌وذلك‌‌‌‌القضاء‌‌لرقابةبصورتها‌النهائية‌‌‌‌ةالإداري

‌‌نظام‌‌‌فيسمى‌‌الثاني‌‌أما‌‌الموحد،‌‌القضاء‌‌يسمى‌‌الأول‌‌الإدارة‌‌أعمال‌‌على‌‌القضائية‌‌الرقابة‌‌نظم‌‌من

‌(1).‌المزدوج‌القضاء

المزدوج‌‌ القضاء‌ نظام‌ ‌القضاء‌‌جهة‌‌مستقلتين،‌‌قضائيتين‌‌جهتين‌‌وجود‌‌‌أساس‌‌علىويقوم‌

‌‌تتصرف‌‌‌عندما‌‌الإدارة‌‌وبين‌‌بينهم‌‌أو‌‌الأفراد‌‌‌بين‌‌تنشأ‌‌التي‌‌المنازعات‌‌‌في‌‌‌بالفصل‌‌وتختص‌‌‌العادي

‌الخاص‌‌‌القانون‌‌‌أحكام‌‌النزاع‌‌هذا‌‌على‌‌القضاء‌‌ويطبق‌‌الخاص،‌‌القانون‌‌‌أشخاص‌‌‌من‌‌كشخص‌

‌عندما‌‌والإدارة‌‌الأفراد‌‌‌بين‌‌تنشأ‌‌التي‌‌المنازعات‌‌‌في‌‌بالفصل‌‌تختص‌التي‌‌‌‌الإداري‌‌‌القضاء‌‌وجهة

بامتيازات‌و‌‌‌السلطة‌‌‌صاحبة‌‌بصفتها‌‌الإدارة‌‌‌تظهر القضاءو‌‌‌الأفراد‌‌‌بها‌‌يتمتع‌‌‌لا‌‌تتمتع‌ على‌‌‌‌يطبق‌

‌(‌2).‌العام‌القانون‌‌النزاع‌أحكامهذا‌

لرقابة‌‌ خاضعة‌ تكون‌ الشكل‌ بهذا‌ الصادرة‌ القرارات‌ فأن‌ قابلة‌‌‌‌القضاء،وعليه‌ تكون‌ وبالتالي‌

خالياا‌من‌العيوب‌التي‌‌‌‌التعويض‌وصدوره‌‌أو‌طريق‌الإلغاء‌‌‌‌عن‌‌‌الإداري‌للطعن‌فيها‌أمام‌القضاء‌‌

‌‌‌.الإداري‌تمس‌القرار‌

المشروعية‌‌ مبدأ‌ تقرير‌ سبق‌في‌ ذات‌ عمان‌ كانت‌سلطنة‌ ‌‌‌‌وازدواجوقد‌ أكد‌‌‌،القضاء‌ حيث‌

(‌‌على‌أن‌سيادة‌القانون‌هي‌‌101‌‌/96النظام‌الأساسي‌للدولة‌الصادر‌بالمرسوم‌‌السلطاني‌‌رقم‌)

صل‌‌ينظم‌القانون‌الف(‌من‌ذات‌المرسوم‌‌على‌أن‌"‌‌67)‌‌ونص‌في‌المادة‌‌،أساس‌الحكم‌في‌الدولة

ال دائرة‌‌الإداريخصومات‌‌في‌ بواسطة‌ يبين‌‌‌‌أوة‌ خاصة‌ ممارستها‌‌محكمة‌ وكيفية‌ ‌ نظامها‌ القانون‌

 

‌.‌185ص‌‌،1ط‌‌‌،عمان‌،دار‌القنديل‌،القضاء‌الإداري‌‌.(2005ليلو‌مازن‌)‌،راضي(‌1)
‌.496ص‌،مرجع‌سابق‌،عبد‌الله‌عبد‌الغني‌،بسيوني‌(‌2)
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مشروعية‌بعض‌أعمال‌الجهاز‌بهذه‌المحكمة‌سلطة‌مراجعة‌‌‌‌المشرّعوعليه‌أناط‌‌"‌‌الإداري‌قضاء‌‌لل

‌‌(1)."دعاوي‌الإلغاء‌أوة‌الإداريوأعطاها‌صلاحية‌النظر‌في‌دعاوي‌مراجعة‌بعض‌القرارات‌‌‌الإداري‌

 : قرارات ل تخضع للرقابة القضائية 2

القرارات‌‌‌ تخضع‌‌الإداريإن‌ التي‌ طائفتين‌‌لرقابة‌ة‌ في‌ تتمثل‌ أعمال‌‌‌‌القضاء‌ عن‌ عبارة‌ وهي‌

صراحة‌على‌استبعادها‌وهذه‌الأخيرة‌يمكن‌الطعن‌بها‌حاليا‌‌‌‌المشرّعالقرارات‌التي‌ينص‌‌‌‌أوالسيادة‌‌

‌على‌الرغم‌من‌تحصينها‌التشريعي‌فقد‌أصبحت‌تخضع‌للرقابة‌القضائية.‌

   السيادةأ: إعمال 

التي‌تصدر‌عن‌السلطة‌التنفيذية‌باعتبارها‌السلطة‌العليا‌‌‌‌الأعمالبأنها‌‌‌‌السيادةيقصد‌بأعمال‌‌

الداخلي،‌وليس‌باعتبارها‌‌‌‌أوفي‌البلاد،‌أي‌حكومة‌تمثّل‌الدولة‌في‌مجال‌القانون‌العام‌الخارجي‌‌

بأنها‌تلك‌‌ العليا‌فيها‌‌‌‌الأعمالجهة‌إدارية،‌وعرفت‌أيضاا‌‌ الصادرة‌من‌الدول‌بما‌تصدره‌الجهات‌

المنظمات‌سواء‌كانت‌‌‌‌أوالجمعيات‌‌‌‌أوالهيئات‌‌‌‌أو‌ا‌مع‌الدول‌الأخرى‌‌والتي‌تدخل‌ضمن‌علاقاته

قرارات‌الهدف‌منها‌الحفاظ‌على‌السلم‌والأمن‌الإجتماعي‌‌‌‌أوإقليمية‌وما‌يماثلها‌من‌أعمال‌‌‌‌أودولية‌‌

والصحة‌العامة،‌فحقيقتها‌أنها‌قرارات‌إدارية‌تصدر‌عن‌السلطة‌العليا‌وتتميّز‌بعدم‌خضوعها‌لرقابة‌‌

‌(2)‌.‌بالتعويض‌‌أوسواء‌أكان‌بالإلغاء‌القضاء‌

 

(‌من‌قانون‌المحكمة‌عند‌صـدوره‌كانـت‌قـد‌حـدّدت‌فـي‌بنودهـا‌اختصاصـات‌المحكمـة‌‌6أن‌المادّة‌)‌‌إلىتجدر‌الإشارة‌هنا‌‌(‌‌1)
‌‌التعويض‌‌أوالعمــوميّين‌وبالــدعاوى‌الّتــي‌يقــدّمها‌ذوو‌الشّــأن‌بمراجعــة‌القــرارات‌الإدارية‌‌‌‌‌الموظفينبـالنّظر‌فـي‌‌بعــض‌دعــاوى‌‌

المتعلّق وبالــدّعاوى‌ بــالعقود‌‌عنهــا،‌ الحصــر‌‌الإداريةــة‌ ســبيل‌ علــى‌ واردة‌ الاختصاصــات‌ هــذه‌ أن‌ علــى‌ المحكمــة‌ واســتقرّت‌ ‌،
م،‌المنشـور‌فـي‌مجموعـة‌المبـادئ‌‌10/11/2001(‌ق.س‌الصادر‌بجلسـة‌‌1(‌لسـنة‌)1)انظــر‌قرار‌محكمة‌الاسـتئناف‌رقـم‌)

وببـدء‌العمـل‌)‌‌،13والثـاني،‌ص‌‌‌الأولفي‌سلطنة‌عُمان‌في‌عاميها‌القضـائيين‌‌‌‌الّتـي‌قررتهـا‌محكمـة‌القضاء‌الإداري‌‌‌القانونية
 ‌‌.(‌اصبحت‌المحكمة‌مختصة‌بسائر‌الخصومات‌الإدارية3/2009بالمرسـوم‌السّـلطانيّ‌رقـم‌)

 نشر.دون‌تاريخ‌‌،2ص‌‌،السيادة‌والقضاء‌الإداري،‌بحث‌منشور‌في‌الجريدة‌الإقتصادية‌،محمد‌،السنيدي2) )
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قضت العليا‌‌‌‌وقد‌ العدل‌ على‌‌‌‌بأعمالالنظر‌‌‌‌هااختصاص‌‌بعدممحكمة‌ قانونها‌ فنص‌ السيادة‌

‌‌أو‌رقابتها‌بقولها‌"‌لا‌تختص‌محكمة‌العدل‌العليا‌بالنظر‌في‌الطلبات‌‌‌‌السيادة‌مناستثناء‌اعمال‌‌

‌."الطعون‌المتعلقة‌بأعمال‌السيادة

بأنه‌‌‌‌الأعمالب‌‌‌بسلطنة‌عُمان‌‌ةالإداريضت‌المحكة‌‌وقد‌ق ‌‌أن‌"‌‌التي‌تعتبر‌من‌أعمال‌السيادة‌

‌الإداري‌‌‌القضاء‌‌بقوانين‌‌ذلك‌‌‌في‌‌أسوة‌‌لها،‌‌تعريفاا‌‌‌يضع‌‌ولم‌‌السيادة،‌‌أعمال‌‌يحدد‌‌‌لم‌‌القانون‌

‌‌السيادة‌‌‌أعمال‌‌من‌‌يعتبر‌‌ما‌‌التقديرية‌‌بسلطتها‌‌لتقرر‌‌للمحكمة‌‌الأمر‌‌ترك‌‌أنه‌‌يعني‌‌ما‌‌وهو‌‌المقارن،

‌‌المشرّع‌‌‌يتدخل‌‌قد‌‌‌ذلك‌‌مع‌‌ولكن‌‌لرقابتها،‌‌فتخضعها‌‌‌كذلك‌‌يعتبر‌‌لا‌‌وما‌‌اختصاصها،‌‌من‌‌فتخرجها

‌‌لرقابة‌‌‌خضوعها‌‌‌من‌‌‌لها‌‌حصانة‌‌‌إضفاء‌‌بقصد‌‌‌سلطاني‌‌‌أمر‌‌أو‌‌بمرسوم‌‌إما‌‌،الأعمال‌‌بعض‌‌‌ويحدد‌

‌‌تلك‌‌استبعاد‌‌‌يجب‌‌‌الحالة‌‌هذه‌‌وفي‌‌الدولة،‌‌مصلحة‌‌تقتضيها‌‌معينة‌‌لاعتبارات‌‌‌وذلك‌‌القضاء،

‌‌غيرها‌‌‌إلى‌‌يمتد‌‌‌أن‌‌‌دون‌‌‌المحكمة‌‌اختصاص‌‌‌من‌‌السلطاني‌‌الأمر‌‌أو‌‌المرسوم‌‌حددها‌‌التي‌‌الأعمال

‌هذا‌في‌‌التقديرية‌‌لسلطتها‌‌وفقاا‌‌‌السيادة‌‌أعمال‌‌إطار‌‌في‌‌تدخل‌‌أنها‌‌المحكمةى‌‌تر‌‌‌لم‌‌ما‌‌،الأعمال‌‌من

‌(1).‌"‌الشأن

 القانوني عليها   المشر عمن الرقابة القضائية لنص  تستبعدالقرارات التي  ب:

أن‌‌ لرقابة‌‌الإداريالقرارات‌‌‌‌جميعالأصل‌ تخضع‌ حقوق‌‌‌‌القضاء،ة‌ على‌ حفاظاا‌ الأفراد،‌وذلك‌

سواء‌‌‌‌المشروعية،لمبدأ‌‌‌‌وتأكيداا‌ الصادرة‌ بالقرارات‌ بالطعن‌ الحق‌ الأفراد‌ يمنح‌ ‌‌أو‌‌‌بإلغائهحيث‌

عنه أنه‌‌‌‌،التعويض‌ تشألا‌ لورود‌ القضائية‌ للرقابة‌ تخضع‌ لا‌ إدارية‌ قرارات‌ قانونية‌‌ثمة‌ ريعات‌

أنه‌‌‌‌لا‌‌،خاصة الطعن‌سيما‌ جواز‌ عدم‌ على‌ تنص‌ التي‌ القانونية‌ النصوص‌ من‌ العديد‌ يوجد‌

 

 .‌25‌/6‌‌/2005جلسة‌‌،الصادر‌عن‌محكمة‌القضاء‌الإداري‌‌،(‌ق.س6رقم‌)‌استئناف1) )
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الخاصةبالقرارات‌الصادرة‌بموجب‌النص القانونية‌ يريد‌‌‌‌،وص‌والتشريعات‌ أن‌‌‌‌المشرّعوعليه‌عندما‌

‌(1)‌.الإداري‌ستبعد‌هذه‌القرارات‌من‌خضوعها‌لرقابة‌القضاء‌يتخذ‌هذا‌المنحى‌فإنه‌ي

العليا‌‌‌‌إلىوبهذا‌الصدد‌لا‌بد‌من‌الإشارة‌‌ القرارات‌المحصنة‌حيث‌جاء‌بحكم‌لمحكمة‌العدل‌

محصنا‌من‌الطعن‌‌‌‌الإداري‌استقر‌عليها‌الفقه‌والقضاء‌أنه‌إذا‌صدر‌القرار‌‌‌‌التيالمبادئ‌‌‌‌"‌منبأنه‌‌

محصنا‌‌ثم‌صدر‌بعد‌ذلك‌قانون‌جديد‌يجيز‌الطعن‌بمثل‌هذا‌القرار‌بدعوى‌الإلغاء‌فأن‌القرار‌يبقى‌‌

‌.‌الجديد"‌‌يسري‌عليه‌حكم‌القانون‌‌ولا

 ة من حيث الأثر  الإداريالقرارات  رابعاا:

‌‌‌.قرارات‌كاشفة‌وقرارات‌منشئة‌إلىتنقسم‌القرارات‌من‌حيث‌الأثر‌

‌‌القانونية،‌في‌المراكز‌‌‌‌جديد‌‌‌استحداث‌تلك‌القرارات‌التي‌لا‌تقوم‌على‌‌‌‌هي‌‌الكاشفة  القراراتف

المنشئةبينما‌‌‌‌قائمة،واقعة‌‌‌‌أوعلى‌إثبات‌حالة‌‌وإنما‌يقتصر‌دورها‌‌ هي‌تلك‌القرارات‌التي‌ف‌‌القرارات 

‌‌‌القانوني.يترتب‌عليها‌إنشاء‌آثار‌ومراكز‌قانونية‌جديدة‌في‌النظام‌

 . السلبية، الضمنية والصريحة تبالقرارا: من حيث تعتبر الإدارة عن إرادتها اا خامس

  

 

‌.‌223ص‌‌،مرجع‌سابق‌،محمد‌جمال‌،الذنيبات1) )
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 : المبحث الثاني 
 وشروط صحته الإداري أركان القرار 

عن‌‌‌‌الإداري‌الخصائص‌والمميزات‌التي‌يتمتع‌بها‌القرار‌‌‌‌الإداري‌بيّن‌كل‌من‌الفقه‌والقضاء‌‌‌

القر‌ من‌ العامةغيره‌ السلطات‌ تصدرها‌ التي‌ القرار‌‌‌‌إلىبالإضافة‌‌‌‌،ارات‌ على‌‌‌‌الإداري‌أن‌ يقوم‌

حيث‌‌‌‌مشروعيته،مجموعة‌من‌الأركان‌الأساسية‌يترتب‌على‌عدم‌وجود‌أحدها‌بطلان‌القرار‌وعدم‌‌

القرا‌‌أنه‌في‌حالة يفقد‌ القرار‌‌‌‌الإداري‌ر‌‌تخلف‌ركن‌من‌الأركان‌ صحته‌أي‌أن‌من‌شروط‌صحة‌

يتم‌بيانه‌‌س‌‌وهذا‌مامتوافر‌وموجود‌في‌القرار‌الصادر‌عن‌الإدارة‌‌‌‌ان‌تكون‌جميع‌الأركان‌‌الإداري‌

‌‌‌‌لاحقاا.

‌الإداري‌‌‌بالقرار‌‌أركانه،‌‌حيث‌‌‌من‌‌الإلكتروني‌‌الإداري‌‌‌القراركثير‌بين‌‌‌‌اختلافكما‌أنه‌يوجد‌‌‌

‌‌في‌‌‌عليها‌طرأ‌‌وما‌‌الإلكترونية‌‌الإدارة‌‌‌مقتضيات‌‌‌تطبيقهو‌طريقة‌‌‌بينهما‌‌الاختلافإلا‌أن‌‌‌‌التقليدي،

‌.الإداري‌‌القرار‌إصدار‌بآلية‌الطرق‌المتعلقةو‌‌الأساليب‌

سوف‌‌وعل المبحث‌‌‌‌يتم‌يه‌ هذا‌ في‌‌‌‌مطلبين،‌‌إلىتقسم‌ كل‌ركنين‌ بتناول‌ الباحث‌ سيقوم‌ حيث‌

‌الآتي:‌النحو‌‌مطلب‌على

 الركان الشكليةو  الختصاص : ركنالأول المطلب

 الموضوعية(‌‌الاركان)‌ركن الغايةو  ركن المحلو  السبب ركن الثاني: المطلب
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 : الأولالمطلب 
 الختصاص والركان الشكلية ركن 

ي‌‌لا أن‌ القرار‌‌بد‌ ذات‌‌‌‌الإداري‌كون‌ جهة‌ من‌ أوجبه‌‌‌،اختصاص‌صادر‌ الذي‌ بالشكل‌ متمثل‌

فرعين‌على‌النحو‌‌‌‌إلىوعليه‌سوف‌يتم‌تقسيم‌هذا‌المطلب‌‌‌‌،ةوفقاا‌للإجراءات‌المتبع‌‌خاذهاتالقانون‌‌

‌‌‌الآتي:

 ركن الختصاص  :الأولالفرع 

‌أو‌إجراء‌ما‌‌‌‌لاتخاذ‌ة‌‌الإدارييعرف‌ركن‌الاختصاص‌بأنه‌"‌الصلحية‌التي‌تتمتع‌بها‌السلطة‌‌

أي‌قرار‌إداري‌ما‌لم‌‌‌اتخاذ‌ة‌لا‌تستطيع‌‌الإدارين‌السلطة‌‌إف‌‌(1)"‌‌‌‌القانونية‌‌الأعمالالقيام‌بعمل‌من‌‌

‌(2)‌‌.يكن‌هذا‌القرار‌داخل‌ضمن‌حدود‌اختصاصها

من‌‌‌‌بإصدارهصدر‌ممن‌يملك‌الاختصاص‌‌‌‌صحيحاا‌ومشروعاا‌إذا‌‌الإداري‌وبالتالي‌يكون‌القرار‌‌

ال مشوب‌‌‌،الإداريةسلطة‌‌أعضاء‌ يكون‌ فأنه‌ بإصداره‌ مختص‌ غير‌ من‌ القرار‌ صدر‌ إذا‌ لأنه‌ هذا‌

ويعتبر‌ركن‌الاختصاص‌الركن‌الوحيد‌من‌‌‌‌فيه،ومعرضاا‌للإلغاء‌والطعن‌‌‌‌الاختصاص،بعيب‌عدم‌‌

في‌حالة‌تم‌‌للمحكمة‌أن‌ثيره‌من‌تلقاء‌نفسها‌‌المتعلق‌بالنظام‌العام‌حيث‌يحق‌‌‌‌الإداري‌أركان‌القرار‌‌

‌‌(3)‌.طلبه‌أحد‌ممن‌يرتب‌لهم‌القرار‌حقوقاا‌الطعن‌به‌حتى‌لو‌لم‌ي

عدم‌‌ مصدر‌‌الأولصورتين‌‌‌‌الاختصاص‌ويأخذ‌ يقوم‌ بأن‌ الإيجابي‌ الاختصاص‌ بعد‌ تكون‌ ى‌

عد‌الاختصاص‌سلبياا‌‌‌‌الثانية‌يكون‌أما‌الصورة‌‌‌‌إليه،القرار‌إصدار‌القرار‌في‌اختصاص‌لم‌يسند‌‌

 

 .‌360ص‌‌،1ط‌‌،مطبعة‌جامعة‌الكويت‌،سحب‌وإلغاء‌القرارات‌الإدارية‌في‌دولة‌الكويت‌.(1983ناصر‌)‌،الزيدي‌(‌1)
‌.36ص‌‌،مرجع‌سابق‌،طلال‌نواف‌‌،العازمي(‌2)
‌.‌151ص‌‌،مرجع‌سابق‌،،‌ماهر‌صالحالجبوري‌(‌3)
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في‌حين‌أنه‌‌‌‌اختصاصهلا‌يدخل‌في‌نطاق‌‌‌‌باعتقاده‌أنهبأن‌يمتنع‌مصدر‌القرار‌في‌إصدار‌القرار‌‌

‌(1)‌‌.داخل‌ضمن‌اختصاصه

توافر الا‌‌ويفترض‌ لركن‌ عند‌‌عناصر‌ العناصر‌‌‌‌الإداري‌القرار‌‌‌‌اتخاذ‌ختصاص‌ ‌‌هي:‌وهذه‌

‌المكاني.والعنصر‌‌الزماني،والعنصر‌‌الموضوعي،العنصر‌الشخصي‌والعنصر‌

دون‌‌‌بالعنصرويراد‌‌ لهم‌ المسموح‌ بالأفراد‌ الاختصاص‌ تحديد‌ في‌ إصدار‌‌‌الشخصي‌ غيرهم‌

فرد‌معين‌‌‌إلىإذا‌عهد‌‌‌‌المشرّعقضت‌محكمة‌العدل‌العليا‌بحكم‌لها‌بأنه‌"‌أن‌‌‌‌الإدارية،‌وقد‌القرارات‌‌

معه‌غيره‌‌ذا‌أشترك‌‌إ‌باختصاص‌ما‌فيجب‌عليه‌هو‌أن‌يمارس‌هذا‌الاختصاص‌دون‌مشاركة‌أحد‌ف

اتجاه‌‌ في‌ أثرها‌ المشاركة‌ لهذه‌ يكون‌ قد‌ إذ‌ القرار‌ إبطال‌ ذلك‌ شأن‌ من‌ فأن‌ القرار‌ إصدار‌ في‌

‌(2).الرأي"

أما‌بالنسبة‌لعنصر‌الاختصاص‌الموضوعي‌يتعين‌وجوب‌صدور‌القرار‌عن‌الجهة‌التي‌تملك‌‌

يحدد‌‌ حيث‌ فيه‌ والتقرير‌ لموضوعه‌ التصدي‌ اختصا‌‌المشرّعقانوناا‌ إدارية‌ جهة‌ لا‌‌لكل‌ محدد‌ ص‌

تتجاوز‌‌ أن‌ لها‌ لجه‌‌إلىيجوز‌ مقرر‌ معيباا‌اختصاص‌ قرارها‌ كان‌ وإلا‌ أخرى‌ الاختصاص‌‌‌‌،ة‌ أما‌

‌الإداري‌للإقليم‌الذي‌على‌الشخص‌مصدر‌القرار‌أن‌يصدر‌قراره‌‌المشرّعالمكاني‌فأن‌يتمثل‌بتحديد‌

من‌خلالها‌اصدار‌‌فترة‌زمنية‌يجوز‌‌‌‌المشرّعالزماني‌حيث‌حدد‌‌‌‌الاختصاص‌واخيراا‌‌عنصر‌‌‌‌،(3)‌فيه

وتاريخ‌‌‌‌الإداري‌القرار‌‌ وظيفته‌ في‌ القرار‌ مصدر‌ تعيين‌ بداية‌ بين‌ الفترة‌ هذه‌ ‌‌انتهاء‌تكون‌

 

 .‌‌158سابق،مرجع‌‌الغني،عبدالله‌عبد‌‌،بسيوني‌(‌1)
 .منشورات‌مركز‌عدالة‌،1975(‌لسنة‌11/1975رقم‌)‌عليا‌سابقاا‌قرار‌عدل‌2) )
 .72ص‌‌،مرجع‌سابق‌،طلال‌نواف‌‌،العازمي‌3))
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بالتطرق‌‌(1)‌_اختصاصه الباحث‌ يقوم‌ وسوف‌ عن‌‌‌إلى.‌ الحديث‌ عند‌ الاختصاص‌ ركن‌ عناصر‌

‌‌.الإداري‌مشروعية‌القرار‌

التطور‌‌الإلكترونية‌‌الإدارة‌‌ظل‌‌في‌‌الإختصاص‌‌‌ركن‌‌لعناصر‌‌وبالنسبة لحق‌‌‌ومواكبة‌ الذي‌

مصدر‌القرار‌الممنوح‌الصلاحية‌القانونية‌‌‌‌يلتزم‌‌‌الشخصي‌‌للاختصاص‌فوفقاا‌‌‌‌،ةالإداري‌‌المعاملات‌ب

‌فيما‌يتعلق‌بالإختصاص‌‌‌أما‌‌ذلك،بغير‌‌‌‌القانون‌يقضي‌‌‌‌لم‌‌ما‌‌إلكترونيا‌‌وإصدار‌قراراته‌‌‌مهامهلإداء‌‌

خاصة‌‌‌‌تحدد‌‌‌الإلكترونية‌‌الإدارة‌‌نظام‌‌فإن‌‌الزماني، ‌الزماني‌‌الإختصاص‌‌‌بداية‌‌تاريخبسجلات‌

‌‌أجهزة‌‌‌بين‌‌‌الكامل‌‌التنسيق‌‌‌لوجود‌وذلك‌‌‌‌المكاني،‌‌الإختصاص‌‌‌عيب‌‌‌يتلاشى‌‌يكاد‌إلا‌أنه‌‌‌‌ونهايته،

‌(2)‌‌.الإدارة‌الإلكترونية

وبناء‌على‌ما‌سبق‌فأن‌الباحث‌يرى‌أنه‌من‌الضروري‌التقيد‌بركن‌الاختصاص‌وذلك‌لتجنب‌

كما‌أن‌تطبيق‌فكرة‌‌القرار‌الإلكتروني‌لا‌تخل‌‌‌‌،لقرارات‌الصادرة‌‌بحق‌الأفراد‌بين‌ا‌‌اختلاطوجود‌‌

‌‌الإلكترونية،‌‌الإدارة‌‌لنظام‌‌وتطبيقها‌‌أعمالها‌‌نقل‌‌ظل‌‌فية‌‌مستمر‌الو‌ة‌‌قائمال‌‌الإختصاص‌‌‌قواعد‌‌‌بالتزام

‌صدوره،‌‌‌كيفية‌‌عن‌‌‌النظر‌وبصرف‌‌‌‌موطنه‌‌كان‌‌‌أيا‌‌للقرار‌‌بالنسبة‌‌واجبة‌الإختصاص‌‌‌فكرةوذلك‌لأن‌‌

ب‌‌بصورته‌‌الإختصاص‌‌‌ركن‌‌‌تعريفللباحث‌‌‌‌ويمكن الذي‌‌‌‌أنه)الإلكترونية(‌ ‌‌صلاحية‌‌يعكسالقرار‌

لما‌‌‌‌،الوثيقة‌‌شكل‌‌في‌‌إصداره‌‌بسلطة‌‌وتمتعها‌‌الإلكترونية‌‌بالإجراءات‌‌‌قرارها‌‌لاتخاذ‌‌‌الإدارة وفقاا‌

‌تحقيق‌ذلك.‌‌‌إلىتملكه‌الإدارة‌من‌وسائل‌تؤدي‌

  

 

 .‌209ص‌‌سابق،مرجع‌‌،محمد‌جمال‌،الذنيبات‌1))
 .‌103-102ص‌،مرجع‌سابق‌،محمد‌نبراس‌،الأحبائي2) )
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 الفرع الثاني: ركن الشكل  

بغض‌النظر‌‌‌الإداري‌الصورة‌التي‌يوضع‌فيها‌القرار‌‌‌‌أوالصيغة‌‌‌‌الإداري‌المراد‌بشكل‌القرار‌‌

‌الإداري‌حيث‌يجب‌على‌القرار‌‌‌‌الإلكترونية،تمت‌بالوسائل‌‌‌‌أوسواء‌كانت‌كتابة‌‌‌‌الصورةعن‌طريقة‌‌

بيد‌أن‌القانون‌‌‌‌،الإداري‌وبالتالي‌يصدر‌القرار‌‌‌‌أن‌يتخذ‌مظهراا‌خارجياا‌بأن‌تعلن‌الإدارة‌عن‌إرادتها

عن‌‌‌‌الإفصاحقد‌يفرض‌على‌الإدارة‌أن‌تتبع‌شكل‌وإجراءات‌محددة‌على‌نحو‌أفضل‌يمكنها‌من‌‌

‌(1)‌.(الإداري‌إرادتها‌ويصطلح‌عليه‌)بقواعد‌الشكل‌والإجراءات‌بالقرار‌

بالذكر‌‌و‌ ‌الإداري‌‌‌القرار‌‌في‌‌‌والإجرائية‌‌الشكلية‌‌القواعد‌‌‌باحترامتلتزم‌‌‌‌الإدارة‌‌‌أنالجدير‌

‌‌إلى‌‌‌القرار‌‌انتقال‌‌أن‌‌على‌‌تأسيساا‌‌‌التقليدي،‌‌الإداري‌للقرار‌‌‌‌بالنسبة‌‌الحال‌‌هو‌‌مثلما‌‌الإلكتروني،

‌فحسب‌‌‌شكله‌‌في‌‌ليس‌‌تحكمه‌‌التي‌‌والأحكام‌‌القواعد‌‌‌كافة‌‌نقل‌‌إلى‌‌يؤدي‌وأن‌‌بد‌‌لا‌‌الإلكتروني‌‌الواقع

‌(2)‌.‌أركانه‌كل‌يشمل‌بل

ة‌الإداريصدار‌مختلف‌القرارات‌‌أن‌الإجراءات‌والشكليات‌التي‌يتطلبها‌القانون‌لإ‌‌الباحث‌ويرى‌‌

‌الصعوبة‌الإحاطة‌بها.‌‌‌خرى‌ومنأ‌إلىكثيرة‌جداا‌ومتنوعة‌وتختلف‌من‌حالة‌

  

 

‌.‌297ص‌،مرجع‌سابق‌،علي‌خطار‌،شطناوي‌‌1))
)‌‌،‌شبير(‌‌2)‌ سليمان‌ للقرار‌‌‌‌.(‌2015محمد‌ الإلكتروني‌ مقارنة‌‌دراسة-الإداري‌النفاذ‌ عين‌‌‌‌،دكتوراه‌رسالة‌‌‌‌،تطبيقية‌ جامعة‌

 .93ص‌القاهرة،‌،شمس
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 : المطلب الثاني 
 ركن السبب وركن المحل وركن الغاية    

القرار‌‌‌‌إلىبالإضافة‌‌ يكون‌ أن‌ لابد‌ السابقين‌ الذي‌‌‌‌الإداري‌الركنين‌ السبب‌ على‌ركن‌ مشتمل‌

لا‌‌أ‌سيما‌أنه‌هذا‌القرار‌سوف‌يرتب‌أثر‌قانوني‌‌‌‌لا‌‌،هذا‌القرار‌‌لاتخاذ‌السلطة‌من‌‌‌‌أو‌الإدارة‌‌‌‌دفع

ركن السعي‌‌‌‌،المحل‌‌وهو‌ من‌ الهدف‌ تحقيق‌ بهدف‌ بركن‌‌‌‌الإدارية‌القرارات‌‌‌‌لاتخاذ‌وذلك‌ المتمثل‌

‌‌‌الآتي:ثلاثة‌فروع‌على‌النحو‌‌إلىوعليه‌سوف‌يتم‌تقسيم‌هذا‌المطلب‌‌الغاية،

 ركن السبب  :الأولالفرع 

‌الإدارة،‌‌رجل‌‌عن‌‌بعيدة‌‌قانونية‌‌أو‌‌واقعية‌‌حالة‌‌"‌‌أنه‌‌إلى‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌‌في‌‌سبب‌ال‌‌الفقه‌‌عرف

‌البعض‌‌‌ويعرفه‌‌،(1)‌‌‌"‌‌ما‌‌قراراا‌‌‌يتخذ‌‌‌وأن‌‌يتدخل‌‌أن‌‌يستطيع‌‌بأنه‌‌له‌‌فتوحي‌‌تتم‌‌‌إرادته،‌‌عن‌‌ومستقلة

‌القرار‌واتخاذ‌‌بالتصرف‌للإدارة‌تسمح‌التي‌والقانونية‌الواقعية‌العناصر‌مجموعة‌بأنه‌‌الفقه‌من‌خرالآ

العديد‌من‌الشروط‌أهمها‌أن‌يكون‌موجود‌وقائماا‌ومشروعاا‌وأن‌‌‌‌الإداري‌القرار‌‌‌‌يسبب‌‌‌،(2)‌‌الإداري‌

هذه‌الشروط‌يكون‌القرار‌معيب‌بعيب‌عدم‌السبب‌وقد‌‌‌مخالفةوفي‌حالة‌‌‌‌،(3)‌يكون‌محدداا‌وحقيقياا‌‌

‌‌بالمرسوم‌‌‌الصادر‌‌المحكمة‌‌إنشاء‌‌قانون‌‌‌من(‌‌8)‌‌‌المادة‌‌فية‌بسلطنة‌عُمان‌‌الإداريقضت‌المحكمة‌‌

‌العيوب‌‌‌عن‌‌بذاته‌‌وقائماا‌‌‌ومستقلاا‌‌‌صراحة‌‌السبب‌‌‌عيب‌وذلك‌عندما‌ذكر‌‌‌‌،‌‌91/99رقم‌‌السلطاني

‌‌نصت‌‌‌صحته‌‌بعدم‌‌‌الحكم‌‌و‌‌مشروعيته‌‌عدم‌‌إلى‌‌تؤدي‌‌والتي‌‌،الإداري‌‌‌القرار‌‌عيوب‌‌‌من‌‌الأخرى‌

‌‌القرارات‌‌‌بمراجعة‌‌المتعلقة‌‌الدعاوى‌‌‌في‌‌الدعوى‌‌‌سند‌‌‌يكون‌‌‌أن‌‌يتعين"‌‌‌‌أنه‌‌على‌‌منه(‌‌8)‌‌المادة

 

‌.‌200ص‌‌،مرجع‌سابق‌،سليمان‌،الطماوي‌1) )
)‌‌،الربيعي2) ) بخيت‌ بن‌ السبب‌‌.(2018سيف‌ ركن‌ على‌ رقابته‌ عند‌ الإداري‌ القضاء‌ محكمة‌‌‌‌،تطور‌ عن‌ منشور‌ بحث‌

 .‌5ص‌‌،القضاء‌الإداري‌بمحكمة‌القضاء‌الإداري‌بسلطنة‌عمان
‌.‌وما‌بعدها‌8ص‌‌،مرجع‌سابق‌،سيف‌بن‌بخيت‌،الربيعي3) )
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‌أو‌‌اللوائح،‌‌أو‌‌القوانين‌‌‌مخالفة‌‌أو‌‌سببه،‌‌أو‌‌القرار،‌‌شكل‌‌في‌‌اا‌ب‌عي‌‌أو‌‌الاختصاص،‌‌عدم‌‌ة،الإداري

‌(1).‌"‌السلطة‌‌استعمال‌إساءة‌أو‌تأويلها،‌أو‌تطبيقها‌في‌الخطأ

ب‌‌فيما‌‌أما ‌‌بإمكانية‌‌‌القول‌‌يمكن‌‌لا‌‌الحالي‌‌وضعه‌‌في‌‌فإنه‌‌الإلكتروني،‌‌الإداري‌‌‌القراريتعلق‌

‌‌وأسبابه‌‌‌التقديرية،‌‌بالسلطة‌‌يتمتع‌‌لا‌‌فهو‌‌القرار،‌‌‌أسباب‌‌‌تقدير‌‌على‌‌المبرمج‌‌‌الإلكتروني‌‌البرنامج

بإمكانو‌‌‌مستقبلا‌‌الأمور‌‌‌تتطورد‌‌ق‌‌ولكن‌‌الحصر،‌‌سبيل‌‌على‌‌محددة ‌‌البرنامج‌‌‌القرار‌‌يكون‌

‌وصلاحيات‌‌‌مهام‌‌يمارس‌‌أن‌‌،الاصطناعي‌‌التفكير‌‌أسلوب‌‌‌وفق‌‌به‌‌العمل‌‌تم‌‌ما‌‌إذا‌‌الإلكتروني

‌(2)‌.‌الإلكتروني‌الإداري‌‌القرار‌أسباب‌‌تقدير‌‌في‌التقديرية‌السلطة

 : ركن المحل الثانيالفرع 

‌الإداري‌الذي‌يميز‌العمل‌‌‌‌ومباشرة‌وهو‌هو‌الأثر‌المترتب‌عليه‌حالاا‌‌‌‌الإداري‌إن‌محل‌القرار‌‌

  (3).‌قانوني‌أثرالذي‌ليس‌له‌‌الماديعن‌العمل‌

ركن‌المحل‌أن‌يكون‌جائز‌قانوناا‌وأن‌يحث‌أثراا‌قانونياا‌وأن‌يكون‌مشروعاا‌حيث‌‌‌‌فيويشترط‌‌

بصرف‌النظر‌عن‌نوع‌الأثر‌‌‌‌الإداري‌والقضاء‌‌‌‌وضعها‌الفقهيتضح‌ذلك‌من‌خلال‌التعريفات‌التي‌‌

‌‌‌تجديد.‌أوإلغاؤه‌‌أوسحبه‌‌أوأما‌بتعديله‌

للقرار‌ ‌الإداري‌‌‌القرار‌‌محل‌‌عن‌‌يتغيرلا‌‌‌‌ينطبق‌‌محله‌‌فإن‌‌الإلكتروني،‌‌الإداري‌‌‌وبالنسبة‌

‌الوسيط‌‌أن‌‌أي‌‌،محدداا‌‌‌دائماا‌‌‌يكون‌الإلكتروني‌‌‌‌الإداري‌القرار‌‌‌‌محل‌‌أن‌‌خصوصاا‌‌‌التقليدي،

 

‌‌‌.(91/99(‌من‌قانون‌محكمة‌القضاء‌الإداري‌العماني‌رقم‌)8المادة‌)نص‌(‌1)
أركان‌القرار‌الإداري‌الإلكتروني،‌مجلة‌القانون‌والدراسات‌والبحوث‌القانونية،‌العدد‌‌‌.(2010)‌‌طارق‌عمار‌‌‌‌،عبد‌العزيز(‌‌2)

‌‌‌30ص‌‌،20
 .‌80ص‌الجزائر،‌والتوزيع،دار‌العلوم‌للنشر‌‌الإدارية،القرارات‌‌‌.(‌2005محمد‌الصغير‌)‌،يعلي3) )
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‌‌للقيام‌‌‌مبرمج‌‌وذلك‌لأنه‌‌القرار،‌‌محل‌‌اختيار‌‌مجال‌‌في‌‌تقديرية‌‌سلطة‌‌له‌‌‌ليس‌‌المبرمج‌‌الإلكتروني

‌(1)‌‌.معين‌بعمل

 : ركن الغاية الثالثالفرع 

القرار‌‌‌‌إصدار‌‌وراء‌‌من‌‌تحقيقها‌‌إلى‌‌العامة‌‌الإدارة‌‌تهدف‌‌التي‌‌النهائية‌‌النتيجة‌‌الغايةب‌‌يقصد‌

الإدارة‌‌،(2)‌_الإداري‌ رجل‌ يدفع‌ الذي‌ الهدف‌ والأصل‌‌أي‌ القرار‌ اتخاذ‌ عند‌ تكون‌‌‌‌،تحقيقه‌ أن‌

ما‌يوصف‌ك‌‌،وإلا‌كان‌معيباا‌في‌غايته‌‌،الإداري‌ية‌التي‌يستهدفها‌القرار‌‌المصلحة‌العامة‌هي‌الغا

لا‌يلجأ‌إليه‌إلا‌عندما‌لا‌تنصفه‌الأركان‌الأخرى‌‌‌‌الإداري‌أي‌أن‌القاضي‌‌هذا‌الركن‌بأنه‌احتياطي‌‌

‌(3)‌‌.والعلة‌في‌ذلك‌أن‌ركن‌الغاية‌ركن‌نفسي‌صعب‌التنبؤ‌به‌وإثباته

‌‌الزيادة‌تحقيق‌‌‌‌أن‌يتم‌‌الإدارة‌‌قبل‌‌من‌‌الإلكترونية‌‌الإدارة‌‌نظام‌‌تطبيق‌‌‌من‌‌الغرض‌وبالتالي‌فأن‌‌

‌‌أكثر‌وبذات‌الوقت‌تصبح‌‌‌‌تملكها،‌‌التي‌‌المعلومات‌‌‌مع‌‌التعامل‌‌على‌‌قدرة‌‌كثرأ‌‌لتصبح‌‌كفاءتها،‌‌في

‌(4)‌ة.‌تكلفوأقل‌‌،أسرع‌بشكل‌معها‌المتعاملينالقرارات‌‌بين‌متلقيو‌‌بينها‌العلاقة‌تحسين‌على‌قدرة

الهدف‌‌الباحث‌ويرى‌‌ ‌‌تحقيق‌‌شك‌‌بلا‌‌هو‌‌الأعمال‌‌هلأتمت‌‌إلكتروني‌‌‌نظام‌‌برمجة‌‌من‌‌أن‌

‌‌أو‌‌‌كانت‌‌‌تقليديةبصرف‌النظر‌عن‌نوعها‌‌‌‌ةالإداري‌‌للقرارات‌‌‌الإدارة‌‌إصدار‌‌فإن‌‌العامة،المصلحة‌‌

‌.الأحوال‌كل‌في‌العامة‌المصلحة‌تستهدف‌‌أن‌يتوجب‌‌‌إلكترونية

‌

‌
 

 .25ص‌،عمار‌طارق،‌مرجع‌سابق‌،عبد‌العزيز(‌1)
‌.8ص‌،سابقمرجع‌‌،مرية‌،العقون‌2) )
‌.217ص‌،محمد‌جمال‌،الذنيبات3) )
‌.11ص‌،مرجع‌سابق‌،نبراس‌محمد‌،الأحبائي(‌4)



36 

 : الفصل الثالث
 الإداري نعكاس جودة القيادة على اتخاذ القرار ا

القيادة‌‌ سواء‌الإداريأصبحت‌ واختصاصاتها‌ أنواعها‌ بشتى‌ والمؤسسات‌ التصور‌ عصر‌ في‌ ة‌

اقتصادية‌‌ الرئيسي‌لأي‌مؤسسة‌تسعى‌لفرض‌‌‌أوتجارية‌‌‌‌أوكانت‌ المحرك‌ الدولة‌ حتى‌مؤسسات‌

قيادة‌استراتيجية‌فعالة‌في‌أي‌وقت‌مضى‌أهم‌من‌‌‌‌إلىفلم‌تكن‌الحاجة‌‌‌‌،نفسها‌في‌عصر‌المنافسة

فأن‌هذا‌الوقت‌يفرض‌على‌قادة‌المؤسسات‌أن‌يخلقوا‌وعياا‌إدارية‌وعمليات‌متجددة‌‌‌‌،الوقت‌الحالي

جه‌العديد‌من‌التحديات‌في‌واقع‌العمل‌اليومي‌حيث‌لا‌بد‌لهم‌من‌‌إن‌كل‌قائد‌إداري‌يوا‌‌،حيوية

ظل‌‌ في‌ خصوصاا‌ مثالي‌ بشكل‌ الإدارة‌ على‌ قدراتهم‌ القيادة‌‌‌‌ازدياد‌تطوير‌ في‌الإداريأهمية‌ ة‌

تمكين‌‌ بهدف‌ وذلك‌ المعلومات‌ إدارة‌ في‌ الشاملة‌ الجودة‌ منهجية‌ على‌ أثرت‌ التي‌ المؤسسات‌

و‌ التحديات‌ هذه‌ مواجهة‌ من‌ الخارجيةالمؤسسات‌ البيئة‌ في‌ تجري‌ التي‌ الوقت‌‌‌‌،‌التغييرات‌ وبذات‌

حتى‌تتولى‌إدارة‌البيئة‌الداخلية‌بكفاءة‌وفعالية‌فلا‌بد‌التحكم‌في‌السلطة‌والفاعلين‌في‌التنظيم‌وفي‌‌

الذين‌‌ القرار‌ صانعي‌ عن‌ جداا‌ بعيدة‌ السلطة‌ مركزية‌ ‌" أنه‌ على‌ كروزي‌ ميشال‌ أشار‌ السياق‌ هذا‌

مجموعات‌متجانسة‌وفصلها‌عن‌‌‌‌إلىزاتهم‌ميدانياا‌والتقسيم‌الطبقي‌للأفراد‌‌سوف‌تأثر‌قراراتهم‌وإنجا

بعضها‌البعض‌وفي‌كثير‌من‌الأحيان‌عن‌طريق‌الحواجز‌الغير‌سالكة‌وأخيراا‌تطوير‌قوي‌موازية‌

للتنظيمات‌ الداخلي‌ القانون‌ في‌ يدون‌ لم‌ هذا‌ وكل‌ التفاوض‌ يجب‌ لذلك‌ الشك‌ منطقة‌ حول‌

مبحثين‌على‌النحو‌الآتي:‌‌‌‌إلىوعليه‌سوف‌يتم‌تقسيم‌هذا‌الفصل‌‌‌‌،(1)‌_والمؤسسات‌بصفة‌رسمية"‌

ة‌المبحث‌الثاني:‌دور‌القيادة‌‌في‌تطبيق‌مبادئ‌‌إدارة‌‌الإداري:‌ماهية‌جودة‌‌القيادة‌‌الأولالمبحث‌‌

‌.‌الجودة

 

اليه‌‌1) ) )‌‌النذير،اشار‌ ثاني‌ بمشروع‌‌‌‌.(2010عبدالله‌ وعلاقتها‌ الإدارية‌ العمومية‌‌‌ةاستراتيجي‌القيادة‌ بالمؤسسة‌ الاتصال‌
‌.2ص‌الجزائر،‌الاجتماعية،كلية‌العلوم‌‌وهران،‌–جامعة‌السانية‌‌ماجستير،رسالة‌‌الجزائرية،الاقتصادية‌
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 : الأولالمبحث 
 ة الإداريماهية جودة القيادة 

‌‌نجاح‌‌‌يعود‌و‌‌‌العالمي،‌‌المستوى‌‌‌على‌‌ةالإداري‌‌الأوساط‌‌في‌‌واسعاا‌‌‌جدلاا‌‌‌الجودة‌‌مصطلح‌‌آثار

‌‌يتحقق‌‌‌العامة‌‌الإدارة‌‌‌قطاع‌‌في‌‌استثماره‌‌فإن‌‌،عليها‌‌يرتكز‌‌التي‌‌ةالإداري‌‌المبادئ‌‌إلى‌‌المصطلح‌‌هذا

‌‌ونجاحها‌‌‌فعاليتهات‌‌أثبت‌‌والتي"‌‌الجودة"‌‌مصطلحهذا‌ال‌‌عليها‌‌يقوم‌‌التي‌‌ةالإداري‌‌المبادئ‌‌خلال‌‌من

القطاعات‌‌‌‌في "‌‌‌،(1)مختلف‌ القيادة‌فيعني‌ ‌‌تحقيق‌‌‌نحو‌‌العاملين‌‌تحفز‌‌إنسانية‌‌عمليةأما‌مصطلح‌

‌العمل،‌‌وجماعة‌‌القائد،‌‌من‌‌معقد‌‌‌مركب‌‌‌نتاج‌‌ولكنها‌‌شخصية،‌‌خاصية‌‌ليست‌‌‌فهي‌‌التنظيم،‌‌أهداف

‌وامكانات‌‌‌المجموعة‌‌د‌اأفر‌‌‌ورغبات‌‌حاجات‌‌‌بين‌‌‌والتوافق‌‌التجانس‌‌‌تحقيق‌وتستهدف‌‌التنظيم،‌‌وظروف

القائد‌يمتلك‌صفات‌‌‌أو‌‌الإداري‌فلا‌بد‌أن‌يكون‌المدير‌‌‌‌،(2)‌"‌‌‌‌إليه‌‌ينتمون‌ي‌‌‌الذ‌‌‌التنظيم‌‌واحتياجات‌

القرارات‌ أتخاذ‌أفضل‌ يتمكن‌من‌ العمل‌حتى‌ تمكنه‌من‌‌تشجيع‌وتحفيز‌الأفراد‌والجماعات‌على‌

مجموعة‌‌‌‌أوأي‌قرار‌فردي‌‌القرار‌متعلق‌بفرد‌‌ة‌بصرف‌النظر‌عن‌نوع‌القرار‌سواء‌كان‌هذا‌‌الإداري

كره‌في‌الفصل‌السابق‌من‌‌لما‌تم‌ذ‌من‌الإفراد‌حيث‌يكون‌القرار‌الصادر‌بحقهم‌قرار‌تنظيمي‌وفقاا‌‌

‌مطلبين‌على‌النحو‌الآتي:‌إلىوعليه‌سوف‌يتم‌تقسيم‌هذا‌المبحث‌‌،هذه‌الدراسة

 وأهميتها   ةالإداري القيادة جودة  مفهوم: الأولالمطلب 

 ومبادئها  ةالإداري القيادة جودة أنواع: الثاني المطلب

 

 

 

 .254،‌ص‌1ط‌،الأردن‌،عالم‌الكتب‌الحديثة‌،الإدارة‌الجامعية‌دراسات‌حديثة‌.(2006أحمد‌)‌الخطيب،(‌1)
 .‌223ص‌‌القاهرة،‌غريب،مكتبة‌‌الإدارة،السلوك‌الإنساني‌في‌‌.(1987علي‌)‌السلمي،(‌2)
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 : الأولالمطلب 
 ها  تهميأو  القيادة الإدارية مفهوم جودة

كل‌‌مصطلح‌مركب‌بين‌‌‌‌الوقت،‌ي‌الإدارات‌العامة‌بهذا‌‌القيادة‌المستخدم‌ف‌‌جودةإن‌مصطلح‌‌

مختلف‌‌‌‌والقيادة،الجودة‌‌‌‌من على‌ كبيراا‌ رواجاا‌ نالت‌ التي‌ المصطلحات‌ من‌ الجودة‌ تعتبر‌ حيث‌

المؤسسات‌‌‌‌الثقافات، مختلف‌ على‌ بتطبيقها‌ المناداة‌ للقيادة‌‌‌‌والإدارات،وتم‌ بالنسبة‌ الحال‌ وكذلك‌

وعليه‌سوف‌يتم‌تقسيم‌‌‌‌،(1)‌فأنها‌عبارة‌عن‌عملية‌التأثير‌في‌الناس‌وتوجيههم‌لإنجاز‌أهداف‌معينة‌‌

‌فرعين‌على‌النحو‌الآتي:‌‌‌إلىهذا‌المطلب‌

 ة  الإداري جودة القيادةمفهوم  :الأولالفرع 

،‌‌أو‌‌‌خاصة‌‌أنواعها‌‌بكافةبالمؤسسات‌‌‌‌الواعية‌‌الإدارةإن‌‌ ‌‌في‌‌‌الجودة‌‌تحقيق‌‌إلىتهدف‌‌عامة‌

ة‌الإداريالمؤسسات‌‌‌‌في‌‌الجودة‌‌إلى‌‌تشيرالتي‌‌‌‌‌مصطلحات‌حيث‌تم‌استخدام‌العديد‌من‌‌‌‌أعمالها،

‌‌في‌‌‌الإدارة‌‌نجاح‌‌إلى‌‌للإشارة‌‌المصطلحات‌‌‌من‌‌‌وغيرها‌‌الفاعلية‌‌و‌‌الإنتاجية‌‌الكفاءة‌‌مصطلحات‌‌‌مثل

لذا‌‌الوظائف‌‌مختلف‌‌ممارسة‌‌وفي‌‌الأبحاث‌ ‌‌ما‌‌‌تستوعب‌‌‌شمولية‌‌بمفاهيم‌‌الجودة‌‌مصطلح‌‌جاء؛‌

‌‌لأنها‌‌‌الجوانب،‌‌تلك‌كافة‌‌تتضمن‌‌الجودة‌‌لتحقيق‌‌سعيها‌‌في‌‌الإدارة‌‌لأن‌‌ذلك‌‌‌مصطلحات،‌‌من‌‌عداها

الجودة‌‌متطلبات‌‌‌تشكل بالمؤسسة‌‌‌‌،لتحقيق‌ الفعالة‌ القيادة‌ خلال‌ من‌ الجودة‌ هذه‌ تفعيل‌ يتم‌ حيث‌

‌قادر‌على‌أتخاذ‌أفضل‌القرارات‌بجودة‌عالية.‌‌‌الإداري‌يكون‌القائد‌

  الجودة الإدارية  تعريفأولا: 

‌بد‌من‌التطرق‌لتعريف‌الجودة‌من‌الناحية‌اللغوية‌ومن‌ثم‌الاصطلاحية‌‌‌لا

 

الأكاديمية‌‌‌ماجستير،رسالة‌‌‌‌الشاملة،دور‌القيادة‌في‌تطبيق‌أسس‌ومبادئ‌إدارة‌الجودة‌‌‌‌.(‌2012برهان‌الدين‌)‌‌،السامرائي(‌‌1)
‌.101الإمارات،‌ص‌العالي،العربية‌البريطانية‌للتعليم‌
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 من الناحية اللغوية   أ:

‌صار‌‌‌أي‌‌وضمها‌‌‌الجيم‌‌بفتح(‌‌جودةا‌)‌‌يجود‌أي‌‌‌‌الشيء‌‌جاد‌تأتي‌من‌الفعل‌‌‌‌اللغة‌‌في‌‌الجودة

الشيء‌‌جيداا،  ،(1)‌راا‌‌كثي‌‌‌يجيد‌‌‌أي‌‌بالكسر‌‌جوادُ‌م ‌‌‌وشاعر‌‌تجويداا،‌‌أيضاا‌‌‌وجوّده‌‌فجاد‌ويقال‌‌‌‌وأجاد‌

‌‌فجاد،‌‌‌الشيء‌‌وأجَدت‌‌جيّداا،‌‌‌صار‌‌أي‌‌وجَودة‌‌جُودة‌‌‌الشيء‌‌وجاد‌‌‌الرديء،‌‌نقيض‌:‌‌الجيّد‌‌‌وقيل

‌‌عمله‌‌‌في‌‌فلان‌‌أجاد‌:‌‌ويُقال‌‌الفعل،‌‌أو‌‌القول‌‌من‌‌بالجيد‌ي‌‌أ:‌‌وأجاد‌‌‌جَودَة‌‌جاد‌‌‌وقد‌‌‌مثله،‌‌والتجويد‌

وجاد‌ ‌واستجاد‌‌جيداا،‌‌أعددته:‌‌الشيء‌‌واستجدت‌‌‌جُوداا،‌‌بالمال‌‌له‌‌وجُدْت‌‌‌جَوْدة،‌‌جود‌‌‌عملهَ‌‌‌وأجودّ‌

 (2)‌.داجَيّ‌‌‌طلبه‌أو‌جيّداا‌‌وجده:‌الشيء

 ب: من الناحية الصطلاحية  

الجودة‌‌ الإدارة‌ علماء‌ من‌ العديد‌ تهدف‌‌الإداريعرف‌ التي‌ التعريفات‌ من‌ بالعديد‌ نفس‌‌‌إلىة‌

بها‌‌ تدار‌ التي‌ الوسيلة‌ أنها‌ ‌" بأنها‌ أوكلاند‌ جون‌ عرفها‌ حيث‌ لتطورالغاية‌ فاعليتها‌‌‌‌المنظمة‌

"‌‌‌‌ووضعها‌‌ومرونتها ككل‌ العمل‌ نطاق‌ على‌ ب‌‌،(3)‌التنافسي‌ جابلونسكي‌ عرفها‌ تلك‌‌أكما‌ ‌" نها‌

كما‌‌‌،(4)‌الصفات‌بالجودة‌"‌‌‌‌قيمة‌هذهخدمة‌ما‌التي‌يقرن‌المستفيد‌بها‌‌‌‌أوالصفات‌المميزة‌لمنتج‌‌

بأنها‌‌ ‌قدرتها‌‌‌إلى‌‌تؤدي‌‌التي‌‌‌الخدمة‌‌أو‌‌والخصائص‌للسلعة‌‌الصفات‌‌‌مجموع"يمكن‌تعريفها‌أيضاا‌

‌(5)‌.‌ضة‌"مفتر‌‌أو‌‌معلنة‌رغبات‌‌تحقيق‌على

على‌‌ تلبية‌‌‌‌التعريفات‌وبناء‌ على‌ القدرة‌ بين‌ ربط‌ عن‌ عبارة‌ الجودة‌ أن‌ الباحث‌ يرى‌ السابقة‌

‌‌مستمر،‌ة‌لهم‌وتحقق‌رغباتهم‌بشكل‌‌ب‌بحيث‌تكون‌مناس‌‌المجتمع‌والخدمات‌المقدمةاحتياجات‌أفراد‌‌

 

 .67ص‌،1ط‌بيروت،‌العربي،دار‌الكتاب‌‌الصحاح،مختار‌‌‌.(‌ه‌1423)‌‌زين‌الدين‌،الرازي‌(‌1)
‌.‌254ص‌،لبنان‌،دار‌صابر‌،لسان‌العرب‌.(1994)‌،منظورابن‌(‌2)
‌.26ص‌‌سابق،مرجع‌‌الدين،برهان‌‌،السامرائي(‌3)

(4) jablonski. R. joseph (1991). Implementing total quality management, sandiego p: 130.   

 .‌18ص‌،القاهرة‌،دار‌غريب‌للنشر‌،إدارة‌الجودة‌الشاملة‌ومتطلبات‌التأهيل‌للأيزو‌.(1999)‌علي‌السلمي،(‌5)
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تنعكس‌‌‌‌بالمؤسسات‌بحيث‌‌‌الإداري‌وتتغير‌جودة‌هذه‌الخدمات‌وفقاا‌للتطورات‌التي‌تصيب‌الجهاز‌‌

‌‌‌عامة.منفعة‌‌‌منها‌تحقيقالهدف‌الأساسي‌‌والذي‌يعتبرة‌الإداريبشكل‌إيجابي‌على‌القرارات‌

 ة   الإداري: تعريف القيادة ثانياا 

‌ة‌من‌الناحية‌اللغوية‌ومن‌ثم‌الناحية‌الاصطلاحية‌‌الإداريلا‌بد‌من‌تعريف‌القيادة‌

 اللغوية   الناحيةمن  أ:

ويقصد‌بها‌أيضاا‌بأنها‌‌‌‌،(1)‌حبل‌يقاد‌به‌ويقصد‌بها‌مهنة‌القائد‌‌‌‌قيد‌وقود‌أيالقيادة‌من‌الفعل‌‌

وظه قائد‌ فهو‌ القائد‌ ويتقاود‌مصدر‌ وينقاد‌ يقود‌ الأرض‌ من‌ رأسه‌‌‌‌،ر‌ قيادة‌ أمره‌‌ويقال‌ دبر‌ أي‌

‌(2)‌_.بنفسه

 من الناحية الصلاحية   ب:

ال‌ من‌ العديد‌ حيث‌‌وضعت‌ بالقيادة‌ المتعلقة‌ تعريفها‌‌تعريفات‌ ‌‌التأثير‌‌في‌‌الفرد‌‌‌قدرة"‌‌‌‌أنها‌تم‌

‌‌على‌‌‌وحفزهم‌‌تعاونهم‌‌كسب‌‌‌أجل‌‌من‌‌وإرشادهم‌‌وتوجيههم‌‌الأشخاص‌‌‌من‌‌مجموعة‌‌أو‌‌شخص‌‌‌على

‌‌كما‌يمكن‌تعريفها‌بأنها‌‌‌،(3)‌"‌‌‌‌الموضوعة‌‌الأهداف‌‌تحقيق‌‌سبيل‌‌في‌‌‌الكفاية‌‌من‌‌‌درجة‌‌بأعلى‌‌العمل

‌للعمل‌‌‌دفعهم‌‌أجل‌‌من‌‌وذلك‌‌والجماعات‌‌‌د‌االأفر‌‌‌سلوك‌‌على‌‌التأثير‌‌خلالها‌‌من‌‌‌يتم‌‌التي‌‌العملية‌‌هي"

الفقيه‌‌‌‌،(4)‌"‌‌‌‌محددة‌‌أهداف‌‌لتحقيق‌‌واضحة‌‌برغبة العملية‌‌‌‌الإداري‌وعرفها‌ ‌" بأنها‌ ة‌‌الإداريدودين‌

 

 .‌479ص‌‌،2ط‌‌لبنان،‌المشرق،دار‌‌العربية،المجند‌في‌اللغة‌‌.(2001صبحي‌)‌حمودي،‌1))
 .‌371ص‌‌سابق،مرجع‌‌،أبن‌منظور(‌2)
‌.‌163ص‌‌،1والتوزيع،‌سوريا،‌طدار‌الفكر‌للنشر‌‌الإدارة،(‌أساسيات‌في‌1995كمال‌)‌المغربي،(‌3)
 .‌185ص‌‌،4ط‌الأردن،‌،المفاهيم‌الإدارية‌الحديثة‌مركز‌الكتب‌الأردني‌.(1994فؤاد‌الشيخ‌)‌،سالم4) )
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التأثير‌على‌سلوك‌الأفراد‌والجماعات‌وبهدف‌دفعهم‌للعمل‌برغبة‌واضحة‌‌من‌‌التي‌يتم‌من‌خلالها‌‌

‌‌(1)‌‌".اجل‌تحقيق‌أهداف‌تنظيمية‌محددة

القيادة‌‌‌‌يمكنوعليه‌‌ جودة‌ تسيير‌‌الإداريتعريف‌ على‌ القدرة‌ بأنها‌ الباحث‌ نظر‌ وجهة‌ من‌ ة‌

الأفرا من‌ معين‌‌‌‌أو‌د‌‌مجموعة‌ بعمل‌ للقيام‌ خدمة‌‌‌‌أوالجماعات‌ المجتمع‌‌لتلبيتقديم‌ احتياجات‌ ة‌

لديهم‌عن‌طريق‌‌وذلك‌من‌خلال‌تحفيزهم‌و‌صورة،‌‌بأفضل‌‌ القوة‌ نقاط‌ ‌‌القائد‌الإداري،‌وذلك‌إبراز‌

‌على‌الجميع.‌‌‌تعود‌بالنفع‌عامة‌وبالتاليلتحقيق‌مصلحة‌‌

 جودة القيادة بالإدارة     علاقة: ثالثاا 

القيادة‌والادارة‌وذلك‌من‌خلال‌علاقتين‌‌ ى‌كون‌الإدارة‌جزء‌من‌‌الأوليمكن‌بيان‌العلاقة‌بين‌

 القيادة‌والثانية‌كون‌القيادة‌جزء‌من‌الإدارة‌على‌النحو‌الآتي:‌

 الإدارة جزء من القيادة   أ:

فكرة‌‌ تطويرها؛‌‌‌‌القيادةإن‌ على‌ والعمل‌ اكتسابها‌ يمكن‌ وإنما‌ الإنسان‌ مع‌ تولد‌ ظهرت‌‌لا‌ لذا‌

يادة‌لها‌نظريات‌ومن‌هذا‌المنطلق‌أصبحت‌الق‌‌،القيادة‌المولودة‌بالفطرة‌‌أونظريات‌القائد‌المولود‌‌

‌،(2)‌وبذات‌الوقت‌يمكن‌تنميتها‌بالخبرة‌والممارسة‌على‌أساس‌اعتبار‌أنها‌مكتسبة‌‌‌‌،أدوات‌ووسائل‌و‌

ة‌الإداريمع‌المواقع‌‌‌‌وأساسها‌التعامل‌‌الإداري‌والجدير‌بالذكر‌أن‌القيادة‌دائما‌ما‌تكون‌في‌قمة‌الهرم‌‌

ترتبط‌‌‌‌،والقيادية الإدارة‌ أن‌ ظلاخصوصاا‌ إلا‌في‌ تعمل‌ بالسلطة‌فهي‌لا‌ مباشراا‌ إجراءات‌‌‌‌رتباطاا‌

لأن‌طبيعة‌القيادة‌تهتم‌بالتشجيع‌والتحفيز‌للعاملين‌وذلك‌من‌خلال‌خلق‌بيئة‌عمل‌‌‌‌،نانيمحددة‌وقو‌

بالقائد‌‌‌تتلاءم‌ يتعلق‌ فيما‌ أما‌ التنظيم‌‌‌‌الإداري‌‌‌معهم‌ القائمفأنه‌يعمل‌على‌ العمل‌ ‌،والإشراف‌على‌
 

‌‌ا،جامعة‌جدار‌‌‌منشور،بحث‌‌‌‌الشاملة،أثر‌القيادة‌الإدارية‌في‌تطبيق‌مبادئ‌إدارة‌الجودة‌‌‌‌.‌(2019فريد‌محمد‌)‌‌،القواسمة1) )
 .‌261ص‌‌،الأردن

 .‌29ص‌‌سابق،مرجع‌‌ثاني،‌‌عبدالله‌‌،النذير‌2))
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الوسائل‌والأساليب‌لتحقيق‌‌وإنما‌يملك‌صلاحية‌توظيف‌‌ة‌العمل‌‌وليس‌له‌صلاحية‌في‌تغيير‌طبيع

‌(1)‌‌.أفضل‌الأهداف‌وتحقيق‌المنفعة‌العامة

 جزء من الإدارة   القيادةب: 

يتم‌‌ المدير‌‌‌اعتبارحتى‌ يكون‌ أن‌ يفترض‌ الإدارة‌ علماء‌ لبعض‌ وفقاَ‌ الإدارة‌ من‌ جزء‌ القيادة‌

الهرم‌‌‌‌الإداري‌ القيادة‌‌هي‌‌‌الإداري‌مهما‌كان‌موقعه‌في‌ قائداا‌‌خصوصاا‌على‌اعتبار‌أن‌وظيفة‌

أن‌‌‌‌الإدارة‌‌حيث‌يعتقد‌بعض‌فقهاء‌علم‌‌،الواجبات‌الملقى‌على‌عاتق‌المديرواحدة‌من‌المسؤوليات‌و‌

أتباع‌أفضل‌السبل‌لتحقيق‌‌‌‌إلىبالإضافة‌‌‌‌،جوهر‌الإدارة‌هو‌القدرة‌على‌صناعة‌القرار‌بكل‌الأشكال‌

حيث‌ذكر‌كلاا‌من‌الفقيهان‌)كيليك‌وأيرويك(‌واجبات‌‌،(2)‌المهام‌والقيام‌بالتنسيق‌والتخطيط‌والتنظيم‌

( بكلمة‌ وجمعاها‌ التنفيذي‌ الكلمة‌‌Posdcorbالمدير‌ من‌ حرف‌ كل‌ نسب‌ خلال‌ من‌ وذلك‌ ‌إلى‌(‌

‌واجب‌من‌واجبات‌المدير‌التنفيذي‌بحيث‌يقصد‌بالأحرف‌ما‌يلي:‌

P)‌‌)التخطيط ‌:O)‌‌)التنظيم ‌:S)الهيئة‌ ‌:D) (التوجي التنسيق(‌‌(C(‌‌ه:‌ ‌:R)‌)الابلاغ ‌:‌

(B.)الموازنة‌:‌

‌‌استخدام‌مصطلح‌هو‌القائد‌إلا‌أنه‌بذات‌الوقت‌يتم‌‌‌‌الإداري‌الإدارة‌بأن‌المدير‌‌‌‌علماءكما‌يقول‌‌

إلا‌أنه‌يوجد‌جانب‌من‌العلماء‌‌‌،ق‌بين‌كلمة‌مدير‌وقائد‌ليس‌كبيرالمدير‌التنفيذي‌وذلك‌لأن‌الفر‌

صانع‌‌ ليس‌ المدير‌ أن‌ للسياسة‌‌‌‌قرار،يقولون‌ وفقاا‌ والإشراف‌ التنظيم‌ بعملية‌ يقوم‌ من‌ هو‌ وإنما‌

‌‌(3).‌والعكس‌صحيح‌فالقائد‌هو‌صانع‌القرار‌المؤسسة،المتبعة‌في‌

 

 .141ص‌‌،1ط‌‌،مصر‌،دار‌العالم‌العربي‌‌،الإدارة‌التعليمة‌.(1984محمد‌)‌،موسى(‌1)
 .‌30ص‌‌،مرجع‌سابق‌‌،عبدالله‌ثاني‌،النذير2) )
‌.‌32-31ص‌‌،1ط‌،الأردن‌،دار‌الزهران‌،(‌القيادة‌الإدارية1997محمود‌)‌،كلالدة3) )
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سيما‌أن‌المدير‌يتوجب‌‌‌‌يتفق‌مع‌الجانب‌الذي‌أخذ‌بأن‌المدير‌هو‌القائد‌لا‌‌فأنهوبرأي‌الباحث‌‌

عليه‌الإشراف‌على‌العاملين‌لديه‌وتوجيههم‌واتخاذ‌القرارات‌بحقهم‌ومشاورتهم‌في‌بعض‌المسائل‌‌

الأمثل‌وما‌يؤكد‌رأي‌الباحث‌أنه‌من‌‌‌‌الإداري‌القرار‌‌‌‌إلىالمتعلقة‌بالمنفعة‌العامة‌من‌أجل‌الوصول‌‌

يكون‌المدير‌قائداا‌من‌خلال‌‌التجربة‌العملية‌في‌بعض‌المسائل‌حيث‌إذا‌كان‌المدير‌يملك‌‌الممكن‌‌

له‌‌ للقانون‌يحق‌ له‌وفقاا‌ يقوم‌‌‌‌اتخاذ‌صلاحيات‌ممنوحة‌ قائد‌ الحالة‌ بهذه‌ القرارات‌ويعتبر‌ وإصدار‌

القرار‌‌ بالاستناد‌‌‌‌،الإداري‌بصنع‌ اتخاذ‌‌‌‌إلىوذلك‌ في‌ أساسي‌ ركن‌ يعتبر‌ الذي‌ الاختصاص‌ ركن‌

‌‌داخل‌‌القرار‌‌هذا‌‌يكن‌‌لم‌‌ما‌‌‌إداري‌‌‌قرار‌‌أي‌‌اتخاذ‌‌‌ستطيعي‌‌لا‌‌الإداري‌المدير‌‌‌‌فأنة‌‌الإداريالقرارات‌‌

يتم‌‌‌‌،(1)‌‌‌هاختصاص‌‌حدود‌‌‌ضمن حتى‌ هنا‌ بالذكر‌ معينة‌‌‌‌اتخاذ‌والجدير‌ قضية‌ في‌ إداري‌ قرار‌

‌(2)‌:‌هيجب‌أن‌يتوافر‌بها‌عناصر‌أساسية‌‌ة‌يتو‌الإداري‌مطروحة‌أمام‌السلطة‌

:‌من‌البديهي‌أنه‌يوجد‌‌عدد من الحلول التي تتناسب مع طبيعتها  أو: وجود مشكلة تتطلب حل  1

لأنه‌من‌غير‌وجود‌مشكلة‌لا‌يوجد‌مبرر‌لقيام‌السلطة‌‌‌‌،داري‌وقانوني‌سليمإحل‌‌‌‌إلىمشكلة‌تحتاج‌‌

‌قرار‌إداري.‌باتخاذ‌ة‌الإداري

المتخذة  2 للحلول  بدائل  وجود  من‌‌اتخاذهاالمحتمل    أو:  بد‌ لا‌ للمشكلة‌‌‌أكثر‌‌‌اتخاذ‌:‌ حل‌ من‌

يتم‌تطبيق‌الحل‌الأنسب‌من‌ضمن‌الإداريالمعروضة‌أمام‌السلطة‌‌ الحلول‌ ة‌بحيث‌إذا‌فشل‌أحد‌

‌الحلول‌البديلة‌الأخرى.‌‌

تقلل‌‌‌الإداري‌إن‌التغييرات‌المتجانسة‌التي‌تطرأ‌على‌القرار‌‌‌‌:ومتباينة: وجود متغيرات متجانسة  3

‌وأسرع.أسهل‌‌سيلم‌بشكلقرار‌إداري‌‌إلىوبالتالي‌يتم‌الوصول‌‌التعقيد،من‌

 

 الاختصاص.من‌هذه‌الدراسة‌المتعلقة‌بركن‌‌30ص‌‌إلىلطفاا‌أنظر‌(‌1)
 .‌124-‌123ص‌‌،مرجع‌سابق‌‌،عبدالله‌ثاني‌،النذير2) )



44 

‌الإداري‌‌‌القرار‌‌‌اتخاذ‌أن‌الهدف‌من‌‌‌:الإداري : وجود أهداف وغايات يتم تحقيقها من خلال القرار  4

غاية‌‌ تحقيق‌ بحيث‌هو‌ القرارات‌‌‌‌معينة‌ صحة‌ لمدى‌ مقياس‌ الغاية‌ هذه‌ المتخذ‌الإداريتعتبر‌ ‌ة‌

‌‌(1)‌_ودقته.

 ة وخصائصها الإداريأهمية القيادة   :الثانيالفرع 

 ة  الإداريالقيادة  أهمية ولا:أ

ة‌الإداريخصوصاا‌ان‌القرارات‌‌المؤسسات‌العامة‌‌‌‌وجودها‌في‌‌فلا‌بد‌من‌‌كبيرةإن‌للقيادة‌أهمية‌‌

يتم‌‌ أخرى‌‌‌‌اتخاذهاالتي‌ جهة‌ من‌ بالمؤسسة‌ وبالعاملين‌ جهة‌ من‌ العامة‌ بالمصلحة‌ وتكمن‌‌تتعلق‌

‌‌(2)‌:‌يلي‌فيماالقيادة‌‌أهمية

‌بها.:‌تعتبر‌القيادة‌عبارة‌عن‌حلقة‌ربط‌بين‌كل‌من‌المؤسسة‌والعاملين‌1

‌والغايات.:‌تمثل‌القيادة‌قدرة‌المؤسسة‌على‌تحقيق‌الأهداف‌2

‌:‌تعميم‌القوى‌الإيجابية‌في‌المؤسسة‌وبالتالي‌إضعاف‌الجوانب‌السلبية‌بقدر‌الإمكان‌‌3

‌‌‌نها.بشأالقرارات‌اللازمة‌‌واتخاذ‌ة‌الي:‌السيطرة‌على‌المشكلات‌التي‌تطرأ‌ووجود‌حلول‌مث4

:‌مواكبة‌التغييرات‌المحيطة‌بالمؤسسة‌وتوظيفها‌بشكل‌يخدم‌أهداف‌المصلحة‌العامة‌حيث‌تبرز‌‌5

المدير‌‌ به‌ يقوم‌ الذي‌ الدور‌ خلال‌ من‌ القياد‌ داخل‌‌‌الإداري‌أهمية‌ التنظيمية‌ الجوانب‌ في‌ )القائد(‌

‌‌العمل.ادة‌العاملين‌وتحفيزهم‌على‌وذلك‌من‌خلال‌بيان‌قدرته‌على‌ق‌العامة،المؤسسة‌

القيا تبرز‌أهمية‌ الجانب‌الإنساني‌‌الإداريدة‌‌كما‌ الجانب‌‌ة‌في‌ ‌‌والتنظيمي،‌‌الإداري‌وليس‌فقط‌

‌(1)‌‌.المتبادل‌التفاهمعلى‌‌والعاملين‌الإداري‌وذلك‌من‌خلال‌مجال‌العلاقات‌الإنسانية‌بين‌القائد‌

 

 .‌255ص‌‌‌سابق،مرجع‌‌محمود،‌كلالدة،(‌1)
وجامعة‌‌رسالة‌ماجستير‌‌‌‌مغنية،(‌القيادة‌الإدارية‌والإتصال‌في‌المؤسسة‌دراسة‌حال‌بمؤسسة‌بنطال‌‌2016امال‌)‌‌يحتي،(‌‌2)

‌.‌4ص‌‌الجزائر،‌بلقايد،ربكر‌‌‌أبي
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 ة  الإداريالقيادة  خصائصثانياا: 

‌‌(2)‌‌:ة‌بما‌يليالإداريالخصائص‌التي‌تتمتع‌بها‌القيادة‌‌حصريمكن‌

القيادة‌عبارة‌عن‌نشاط‌وحركة‌لأن‌القائد‌يتعامل‌مع‌أشخاص‌لديهم‌قدرات‌جسمية‌وعقلية‌‌إن‌‌:‌‌1

ووجدانية‌فأن‌القائد‌الناجح‌هو‌الذي‌يوجه‌هذه‌القدرات‌توجيها‌بناء‌بحيث‌يحقق‌أفضل‌الأهداف‌

‌  .القدرات‌دون‌أن‌يحبط‌هذه‌

بالقيادة‌‌:‌‌2 مباشراا‌ تأثير‌ تؤثر‌ عام‌ والجماعات‌‌بشكل‌ تحقيق‌‌الأفراد‌ تسعى‌‌بغية‌ مشترك‌ هدف‌

‌.‌الفرض‌‌يأتي‌عن‌طريق‌المناقشة‌والإقناع‌لا‌عن‌طريق‌الأمر‌عادةا‌‌‌التأثيرلتحقيقه‌و‌الجماعة‌

روح‌‌3 يبعث‌ أن‌ القائد‌ على‌ يجب‌ الجماعة‌ بمصلحة‌ تصب‌ التي‌ المشتركة‌ الأهداف‌ حالة‌ في‌ ‌:

‌بين‌الأفراد‌حيث‌أن‌القيادة‌بمضمونها‌عبارة‌عن‌تعاون‌بين‌القائد‌والجماعة‌‌‌التعاون‌

الأهداف‌واجب‌القائد‌أن‌يحفز‌الأفراد‌حتى‌ينشطوا‌لأجل‌تحقيق‌‌‌‌وعليه‌فأنالقيادة‌هدف‌حيوي‌‌:‌‌4

‌المطلوبة‌منهم.‌‌

 : المطلب الثاني 
 ة  ومبادئها   الإداريأنواع جودة القيادة 

ومنها‌ما‌هو‌ديمقراطي‌ينشأ‌عن‌سلطة‌مختصة‌‌القيادة‌فمنها‌ما‌هو‌رسمي‌‌‌‌جودة‌‌تتعدد‌انواع

ولأجلمتن‌أساليب‌‌‌‌باستخداموذلك‌‌ القيادة‌‌‌‌وعة،‌ لاالإداريتطبيق‌ مؤسسة‌ بأي‌ من‌‌ة‌ الالتزام‌‌‌‌بد‌

‌‌‌الآتي:فرعين‌على‌النحو‌‌إلىوعليه‌سوف‌يتم‌تقسيم‌هذا‌المطلب‌‌المبادئ،بمجموعة‌من‌

  
 

 .‌115-114ص‌‌الأردن،‌‌والتوزيع،دار‌الثقافة‌للنشر‌‌الإدارية،القيادة‌‌.(2009نواف‌)‌كنعان،(‌1)
 .9ص‌‌سابق،مرجع‌‌يحتي،‌امال،(‌2)
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 ة الإداريالقيادة  جودةأنواع  :الأولالفرع 

و‌‌‌إلىة‌‌الإداري‌‌القيادةتنقسم‌‌ التي‌‌قسمين‌ السلطة‌ حيث‌ من‌ و‌ذلك‌ منتتخذها،‌ حيث‌‌‌‌كذلك‌

‌اتباعها.‌الاساليب‌التي‌يتم‌

 من حيث السلطة  أولا:

عند‌ الإدارة‌ بالقيادة‌‌‌‌أن‌ متمثلاا‌ قرار‌ رسمية‌‌اتخاذها‌ قيادة‌ عن‌ صادر‌ يكون‌ أن‌ غير‌‌‌‌أوأما‌

‌‌التاليين:رسمية‌وفق‌المدلولين‌

 الرسمية    القيادةأ: 

التنظيم‌‌‌‌القيادةهي‌‌ خلال‌ من‌ المنظمة‌ في‌ سلطتها‌ تستمد‌ و‌التي‌ االرسمي‌ لمتداخلة‌علاقته‌

و‌ الارتباطات‌ طبيعة‌ التنظيمالإداريالمسؤوليات‌‌حسب‌ الهيكل‌ خطوط‌ في‌ المتمثلة‌ ‌وهي‌‌،(1)‌ي‌‌ة‌

‌‌الذي‌‌‌الإداري‌‌‌فالقائد‌‌‌المنظمة،‌‌أعمال‌‌تنظم‌‌التي‌‌والقوانين‌‌‌اللوائح‌‌وفق‌‌مهامها‌‌تمارس‌‌التي‌‌القيادة

والقوانين‌‌‌‌الوظيفي‌‌مركزه‌‌‌قبل‌‌من‌‌ومسؤولياته‌محددة‌‌سلطاته‌‌تكون‌‌‌المنطلق‌‌هذا‌‌من‌‌مهامه‌‌‌يمارس

‌(2)‌.بها‌واللوائح‌المعمول

الإشرافي‌‌أن‌‌الباحث‌ويرى‌‌ يلعب‌‌‌‌الجانب‌ المنظمة‌‌‌‌دوراا‌والتنظيمي‌ أنشطة‌ إدارة‌ في‌ ‌‌لامهما‌

أن‌‌ يعتبر‌المدير‌‌سيما‌ الوظائف‌‌‌‌القائد‌‌‌فيها‌ بممارسة‌ يقوم‌ الأفراد‌‌ة‌‌الإداريالذي‌ من‌ جماعة‌ تجاه‌

سواء‌كان‌المدير‌التنفيذي‌‌‌المنظمة،‌هيكل‌في‌‌تنظيميال‌مستوى‌ال‌يمثلوبالتالي‌هذا‌المدير‌العاملين‌

‌‌‌معين.مدير‌قسم‌‌أوللهيكل‌كامل‌

‌‌

 

‌.6ص‌،مرجع‌سابق‌،امال‌،يحتي1) )
(2(‌http://biala.50webs.com/page_mana/manag_02.htm‌25‌/7/2021الزيارة،تاريخ‌‌‌.‌

http://biala.50webs.com/page_mana/manag_02.htm
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 ب: القيادة غير الرسمية 

علاقات‌الاجتماعية‌القائمة‌بين‌الأفراد‌لل‌‌نتيجة‌غير‌الرسمية‌في‌مواقف‌اجتماعية‌‌‌‌القيادة‌‌تتجلى‌

والمؤهلات‌‌ الشخصية‌ السمات‌ يكون‌‌‌أومثل‌ إذا‌ الأفراد‌ هؤلاء‌ يمتلكها‌ التي‌ المتراكمة‌ الإمكانات‌

ظهور‌هذا‌النوع‌من‌‌‌‌على‌ويساعد‌من‌القيادة‌‌‌‌غير‌متوفر‌ولا‌توجد‌صفة‌إلزامية‌فيهالجانب‌الرسمي‌‌

‌‌(1)‌‌.العمليةمكانتهم‌الاجتماعية‌وأدوارهم‌الأفراد‌واختلاف‌قابليتهم،‌و‌‌القيادة‌طبيعة

الباحث‌ومن‌‌ الرسمية‌هي‌فإ‌‌‌وجهة‌نظر‌ القيادة‌غير‌ علاقات‌اجتماعية‌‌حصيلة‌‌عبارة‌عن‌‌‌‌ن‌

‌‌تقوم‌على‌أساس‌‌‌طة‌بالشخص‌المدير‌)القائد(‌بحيث‌الظروف‌المحي‌‌أووخبرات‌مكتسبة‌من‌العمل‌‌

التعبير‌عن‌‌‌‌أومهنية‌تؤهله‌للدفاع‌‌‌‌أومؤهلات‌شخصية‌‌‌‌تتوافر‌فيه‌‌القائد‌على‌أن‌‌للمديرالثقة‌‌‌‌منح

‌.‌‌مصالح‌الجماعة

 ساليب القيادة أ حيثثانياا: من 

‌ذكرها‌على‌النحو‌الآتي:‌‌سيتم‌‌تتعدد‌أساليب‌القيادة‌و‌

الإنسانية‌السليمة‌‌‌‌القيادة‌التي‌تعتمد‌على‌العلاقات‌هذا‌الاسلوب‌من‌اساليب‌: القيادة الديمقراطيةأ:  

مرؤوسه‌حيث‌يقوم‌القائد‌هنا‌بالمشاركة‌والتعاون‌وتبادل‌الآراء‌مع‌الجماعة‌التي‌يعمل‌‌بين‌القائد‌و‌

 .معها

‌‌هو‌‌‌ويصبح‌‌‌،عاملين‌معهلعلى‌ا‌القرار‌‌اتخاذ‌‌‌سلطةالقائد‌‌‌‌يترك‌‌أن‌‌‌وهي  الموجهة:ب: القيادة غير  

‌‌وعلمية‌‌‌ثقافية‌‌مستويات‌‌‌ذوي‌‌‌أفراد‌‌‌مع‌‌‌القائد‌‌‌يتعامل‌‌عندما‌‌الأسلوب‌‌‌وينجح‌هذا‌‌المستشار‌‌حكم‌‌في

‌‌والجامعات.‌والدراسات‌‌الأبحاث‌‌مؤسسات‌‌في‌الحال‌هو‌كما‌عالية

 

‌.7ص‌‌‌،مرجع‌سابق‌،امال‌،يحتي1) )
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 ةالإداريالفرع الثاني: مبادئ جودة القيادة 

القيادة‌‌‌‌المبادئتعددت‌‌ جودة‌ في‌ استخدامها‌ تم‌ تحديد‌‌الإداريالتي‌ على‌ الاتفاق‌ تم‌ أنه‌ إلا‌ ة‌

‌تستند‌إليها‌إدارة‌جودة‌القيادة.المبادئ‌التي‌

الفعالة القيادة  ‌‌ووضع‌‌‌الأهداف،‌‌وصياغة‌‌البعيدة،‌‌الرؤية‌‌ابتكار‌‌عملية‌‌هي‌‌الفعَّالة‌‌القيادة‌‌:أولا: 

‌‌تحقيق‌‌‌أجل‌‌من‌‌للعمل‌‌الهمم‌‌واستنهاض‌‌‌،الآخرين‌‌في‌‌والتأثير‌‌التعاون،‌‌وتحقيق‌‌تيجيات،ا‌الاستر‌

‌‌(1).‌الأهداف

الحقائق:   أساس  على  القرار  اتخاذ  ‌‌ت‌ار‌االقر‌‌‌اتخاذ‌‌‌إلى‌‌‌يدفع‌‌الحقائق‌‌على‌‌الاعتماد‌‌‌إنثانياا: 

‌‌للفارق‌‌‌انعكاس‌‌إلا‌‌هو‌‌وما‌‌الفعالة،‌‌‌غير‌‌والإدارة‌‌الفعَّالة‌‌الإدارة‌‌بين‌‌الفرق‌‌‌عن‌‌يكشف‌‌وهذا‌‌الناجحة،

‌.هاتخاذ‌‌على‌الثانية‌قدرة‌وعدم‌السليم‌راالقر‌‌اتخاذ‌‌على‌‌ىالأول‌قدرة‌بين

 الستراتيجي  التخطيطثالثاا: 

‌‌تيجية،االإستر‌‌صياغة‌من‌سيمكن‌واسعة‌وأهدافا‌ورسالة‌رؤيةعلى‌‌تعتمد‌‌شاملة‌خطة‌وضع‌إن

‌‌باعتماد‌‌‌والخارجية‌‌الداخلية‌‌للبيئة‌‌معمق‌‌تحليل‌‌ضوء‌‌في‌‌مجاوالبر‌‌‌السياسات‌‌‌وضع‌‌تسهل‌‌ثم‌‌ومن

‌وضع‌‌لغرض‌‌‌الخارجية‌‌‌البيئة‌‌في‌‌والمخاطر‌‌والفرص‌‌‌الداخلية‌‌البيئة‌‌في‌‌والضعف‌‌القوة‌‌نقاط‌‌تحليل

‌(2)‌.‌للمؤسسة‌التنافسية‌للميزة‌دعم‌قابلية‌يوفر‌الذي‌بالشكل‌الشاملة‌الخطط

الجماعي والعمل  المشاركة  ‌‌تحسيناا‌‌‌تتطلب‌‌‌فالجودة‌‌ثابتة،‌‌عملية‌‌ليست‌‌‌الجودة‌‌تحقيق‌‌إن:‌‌رابعاا: 

‌‌ماا‌اوالتز‌‌‌العاملين،‌‌قبل‌‌من‌‌قوية‌‌مشاركة‌‌تستوجب‌‌‌التحسينات‌‌‌وهذه‌‌وللعمليات‌‌‌للمدخلات‌اا‌‌مستمر‌

 

الشاملة‌‌بوكالة‌الغوث‌بغزة‌في‌ضوء‌مبادئ‌الجودة‌‌‌‌نالتربوييللمشرفين‌‌‌‌الإشرافية‌واقع‌الممارسات‌‌‌‌.(‌2006عاهد‌)‌‌،المقيد(‌‌1)
 .96ص‌‌بغزة،الجامعة‌الإسلامية‌‌منشورة،غير‌‌ماجستير،رسالة‌‌تطويره،‌وسبل

‌.82ص‌‌سابق،مرجع‌‌الدين،برهان‌‌،السامرائي2) )
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‌عليه،‌‌‌يعول‌‌ما‌‌هو‌‌د،االأفر‌‌‌جهود‌‌‌وليس‌‌المؤسسة،‌‌‌في‌‌العاملين‌‌مجموع‌‌فجهود‌‌‌شاملاا،‌‌مؤسسياا‌

‌‌مستمر‌‌‌بشكل‌‌ويركز‌‌يشجع‌‌‌تنظيمياا‌‌‌مناخاا‌‌‌المؤسسة‌‌‌في‌‌‌المديرون‌‌‌يخلق‌‌حينما‌‌‌فقط‌‌‌تتحقق‌‌فالجودة

‌‌(1).‌المنتجات‌‌جودة‌على

المستفيدخامساا:   رضا  على  ‌كلمة‌‌تقتصر‌‌لا‌‌وهنا‌‌الجودة،‌‌‌إدارة‌‌في‌‌الموجه‌‌هو‌‌المستفيد‌:‌‌التركيز 

‌‌المستفيد‌‌‌إلى‌‌المستفيد‌‌‌كلمة‌‌تمتد‌‌‌بل‌‌المنتج،‌‌جودة‌‌يحدد‌‌‌الذي‌‌الخارجي‌‌المستفيد‌‌‌على‌‌المستفيد‌

‌‌الذين‌‌‌فاالأطر‌‌‌ولكونهم‌‌العمل،‌‌وبيئة‌‌والعمليات‌‌‌د‌االأفر‌‌‌جودة‌‌تحديد‌‌‌في‌‌يساعد‌‌‌الذي‌‌‌الداخلي

الخدمةب‌‌‌يقومون‌ ‌ ‌يعتمد‌‌‌الذي‌‌الفرد‌‌‌بوصفه‌‌الداخلي‌‌بالمستفيد‌‌‌العليا‌‌‌الإدارة‌‌اهتمام‌‌ويشكل‌‌،تقديم‌

‌عمل‌‌‌ضروريات‌‌‌من‌‌ضرورة‌‌المؤسسة‌‌في‌‌الأخرى‌‌‌الأقسام‌‌في‌‌‌الآخرين‌‌العاملين‌‌مخرجات‌‌‌على

‌‌عن‌‌‌له‌‌العكسية‌‌التغذية‌‌‌وصول‌‌وعدم‌‌‌له‌‌العليا‌‌الإدارة‌‌وإغفال‌‌بالمستفيد‌‌‌الاهتمام‌‌عدم‌‌لأن‌‌الجودة،

‌(2).‌الرضا‌تحقيق‌‌أمام‌تقف‌كبيرة‌‌عوائق‌سيشكل‌بها‌يقومي‌‌الت‌‌الأعمال‌ونتائج‌العمليات‌

 التحسين المستمر والتميز  سادساا:

‌‌المؤسسة،‌‌‌في‌‌العمل‌‌مجالات‌‌‌كافة‌‌على‌‌مستمرة‌‌تحسينات‌‌‌إدخال‌‌يعني‌‌المستمر‌‌التحسينإن‌‌

‌الجودة‌‌إدارة‌‌تطبيق‌ت‌‌عمليا‌‌لنجاح‌‌‌ضروري‌‌‌مطلب‌‌‌فهو‌‌‌معها،‌‌والتكيف‌‌ت‌االتغير‌‌‌مواكبة‌‌أجل‌‌من

 (3)‌.‌يزي‌التم‌وتحقيق‌والأفضل‌بالجديد‌‌‌الإتيان‌يتم‌حيث‌

 

 

 

 .‌256ص‌‌‌سابق،مرجع‌‌،أحمد‌،الخطيب‌1))
‌.84ص‌‌سابق،مرجع‌‌الدين،برهان‌‌السامرائي،2) )
 .‌98ص‌‌‌سابق،مرجع‌‌عاهد،‌المقيد،3) )
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 : المبحث الثاني 
 جودة ال إدارة مبادئ  تطبيق في القيادة دور

‌‌القائمة‌‌العلاقة‌‌فهيين‌‌بآخر‌الشخص‌‌‌‌علاقة‌عن‌‌تعبر‌‌وهي‌‌مستمرة‌بفاعلية‌تتميز‌‌عملية‌‌القيادة

‌د‌االأفر‌‌‌سلوك‌‌علىا‌‌مباشرا‌ا‌‌‌تأثيرا‌‌‌يؤثر‌‌أنلهذا‌المدير‌‌‌‌يمكن‌‌بواسطتها‌‌والتيالمدير‌والعاملين‌‌‌‌بين

جوهر‌‌‌‌ته،ار‌القر‌‌‌الضرورية‌‌‌المعلومات‌‌‌يعطي‌‌وأن‌‌معه‌‌يعملون‌‌‌الذين أن‌ ‌‌إلى‌‌عود‌ي‌‌القيادةإذ‌

ها‌‌وسياساتها‌‌خطط‌‌في‌‌متواصل‌‌تغيير‌‌تطلب‌الحالة‌التي‌ت‌‌‌أوالقضية‌‌‌‌ظروف‌‌‌تغير‌‌في‌‌ريةاالاستمر‌

‌يجعل‌‌التغير‌‌وهذا‌‌حياته‌‌خلال‌‌دائماا‌‌‌يتغير‌‌الفرد‌‌فسلوك‌‌مستمر‌‌تغيرفهو‌في‌‌‌‌نفسه‌‌الإنسان‌‌كذلكو‌

وعليه‌سوف‌يتم‌تقسم‌‌‌‌،المدير‌والعاملين‌معه‌‌بين‌‌العلاقة‌‌في‌‌تعديل‌‌هناك‌‌يكون‌‌‌أن‌‌الضروري‌‌‌من

‌مطلبين‌على‌النحو‌الآتي:‌‌إلىهذا‌المبحث‌

 : متطلبات تطبيق إدارة الجودة الأولالمطلب 

 المطلب الثاني: إدارة الجودة الشاملة والقيادة  
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 : الأول المطلب
 الجودة  إدارة تطبيقلبات متط

داخل‌أي‌مؤسسة‌الهدف‌الأساسي‌منها‌تقدم‌أفضل‌خدمة‌للمنتفعين‌‌جودة‌الإدارة‌‌‌‌تحقيقإن‌‌

يتم‌تقسيم‌‌‌‌،لمصلحة‌العامةوتحقيق‌ا وفي‌سبيل‌ذلك‌لابد‌من‌توافر‌متطلبات‌الإدارة‌وعليه‌سوف‌

‌‌‌الآتي:فرعين‌على‌النحو‌‌إلىهذا‌المطلب‌

 : المفاهيم الأساسية للتطبيق الناجح لإدارة الجودة الأولالفرع 

وجود‌ستة‌مفاهيم‌يتطلب‌توافرها‌في‌جودة‌الإدارة‌‌‌إلىتشير‌دراسات‌الباحثين‌في‌مجال‌الإدارة‌‌

‌‌(1):‌الناجحة‌وهي

‌‌المنظمة‌‌‌أسفل‌‌إلى‌‌‌أعلى‌‌من‌‌الدعم‌‌لتقدم‌‌وذلك‌‌الأعمال‌‌كافة‌‌في‌‌ومندمجة‌‌ماالتز‌‌‌لديها‌‌إدارة.‌‌1

‌.‌مستمرة‌بصورة

‌.‌والخارجي‌الداخلي‌للعميل‌ثابت‌‌‌اهتمام‌محور.‌2

‌.‌العاملين‌لكافة‌الفعال‌والاستخدام‌الإندماج.‌3

‌.والإنتاجية‌ةالإداري‌العمليات‌‌لكافة‌المستمر‌التحسين.‌4

‌.كشركاء‌الموردين‌مع‌التعامل.‌5

‌.‌العمليات‌‌لكافة‌للأداء‌ومقاييس‌معايير‌وضع.‌6

 ةالإداريأهمية تطبيق الجودة  :الثانيالفرع 

عام‌سواء‌كانت‌مؤسسات‌عامة‌تهدف‌الإدارة‌في‌المؤسسات‌بشكل‌‌‌‌جودةق‌‌تكمن‌أهمية‌تطبي

‌‌‌يلي:مؤسسة‌خاصة‌تختص‌بنوع‌معين‌من‌الخدمات‌بما‌‌أوتقديم‌خدمة‌معينة‌لصالح‌العام‌‌إلى

 

‌بعدها.‌وما‌‌140ص‌‌سابق،مرجع‌‌الدين،برهان‌‌،السامرائي‌1))
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 الميزة التنافسية  تحقيقأولا: 

جودة‌‌ نجاح‌ المؤسسة‌‌‌‌دارةالإأن‌ بين‌ التنافس‌ خلال‌ من‌ فأن‌‌‌غيرهاو‌يتحقق‌ المؤسسات‌ من‌

تحقيق‌هذه‌الميزة‌‌‌‌للمجتمع‌فأنالمؤسسات‌العامة‌تحقق‌ميزة‌التنافس‌عن‌طريق‌تقديم‌أفضل‌خدمة‌‌

‌‌(1)‌:يتوقف‌على‌ثلاثة‌عوامل‌هي

‌العلاقات‌‌‌وتدعيم‌‌‌بناء‌‌في‌‌عليهم‌‌يعتمد‌‌‌الذين‌‌والعاملين‌‌القادة‌‌من‌‌المتاحة‌‌الكوادر‌‌تميز‌‌درجة‌‌أ:

‌.‌‌المستمرة

‌‌.ها‌مقدمهاا‌كما‌ير‌‌الخدمة،‌وليسمستوى‌الجودة‌للخدمات‌كما‌يقرها‌المجتمع‌متلقي‌ب:‌

ويرى‌‌‌‌لها،م‌‌واستخدامه‌‌،لمجتمع‌المحليل‌‌الخدمة‌‌وتقديم‌‌بإنتاج‌‌المرتبطة‌‌المعلوماتية‌‌التكنولوجياج:‌‌

لا الإدارة‌ عمليات‌ في‌ المستمر‌ لتطور‌ ونظراا‌ العامل‌ بهذا‌ يتعلق‌ فيما‌ إدخال‌بد‌‌‌‌الباحث‌ من‌

‌‌العامة.التكنولوجيا‌الحديثة‌بحيث‌تنعكس‌إيجاباا‌على‌المصلحة‌‌

 مستوى جودة الخدمة    تطويرثانياا: 

وجود‌خمسة‌محددات‌أساسية‌يجب‌توافرها‌حتى‌يرفع‌من‌مستوى‌الخدمة‌‌‌إلىتشير‌الدراسات‌‌

أنه‌في‌‌‌‌وبرأي‌الباحث‌أن‌بعض‌هذه‌المحددات‌قد‌لا‌تتوافر‌في‌المؤسسات‌العامة‌لا‌سيما‌‌،المقدمة

الإجراءات‌‌ في‌ والتعقيد‌ التراخي‌ يتم‌ قد‌ الأوقات‌ من‌الإداريبعض‌ المستهدفة‌ الفئة‌ أن‌ خصوصاا‌ ة‌

‌(2):‌المحددات‌هي‌أهم‌هذهفأن‌‌‌بأكمله،د‌تطال‌مجتمع‌‌تقديم‌هذه‌الخدمة‌ق

‌‌عليها‌‌الإعتماد‌‌‌من‌‌يمكّن‌‌بشكل‌‌بها‌‌وعدت‌‌‌التي‌‌الخدمة‌‌أداء‌‌علىالمؤسسة‌‌‌‌قدرة‌‌وهي‌‌الثقة:أ:‌‌

‌.والدقة‌الصحة‌من‌عالية‌بدرجة
 

‌.‌144ص‌‌،مرجع‌سابق‌،برهان‌الدين‌،السامرائي1) )
‌.‌145ص‌‌،سابق‌مرجع‌،الدين‌‌برهان‌السامرائي،‌2))
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الملموسة: الجوانب‌ ‌الخدمية،‌المؤسسة‌‌‌‌لدى‌‌المتاحة‌‌المادية‌‌التسهيلات‌‌‌مظهر‌‌إلى‌‌ويشير‌‌ب:‌

‌.‌معهم‌الإتصال‌وسائلو‌‌وأدوات‌،ع‌متلقي‌الخدمات‌العاملين‌م‌ومظهر‌والمعدات،

متلقي‌‌‌‌خدمة‌‌في‌‌دائم‌‌بشكل‌‌يكونوا‌‌أن‌‌فيالمديرين‌والعاملين‌‌‌‌استعداد‌‌‌إلى‌‌ويشيرج:‌الاستجابة:‌‌

‌.‌لها‌احتياجهم‌عند‌‌لهم‌الخدمة‌أداء‌على‌‌تهماوقدر‌‌،هذه‌الخدمات‌

 وتشغيل الكوادر المتميزة  استقطاب ثالثاا:

بأن‌‌ الباحث‌ العامة‌‌‌‌وفعالية‌‌نجاحيرى‌ ‌‌بدرجةتتوقف‌‌‌‌الخدمات‌‌‌مجال‌‌في‌‌العاملةالمؤسسات‌

وتنمية‌‌استقطاب‌‌‌في‌‌نجاحها‌‌مدى‌‌على‌‌كبيرة ‌الفعَّال‌‌التنفيذ‌‌‌على‌‌قادرة‌‌متميزة،‌‌كوادر‌‌وتشغيل‌

 .للمؤسسة

 تطوير الخدمات  أسس رابعاا:

‌التي‌‌الخدمات‌‌‌تطوير‌‌من‌‌منظمة‌‌أي‌‌لتتمكن‌‌بإنجازها‌‌ما‌الإلتز‌‌‌من‌‌بد‌‌‌لا‌‌أمور‌‌خمسة‌‌هناك

‌والكفاءات‌‌المواهب‌‌‌على‌‌الحصول‌‌أجل‌‌من‌‌والمنافسة‌‌،الخدمة‌‌دور‌‌‌تحديد‌‌‌:وهي‌‌تقدمها

‌‌تحديد‌‌‌في‌‌والتميز‌‌المصداقية،‌‌نحو‌‌والسعي‌‌الخدمات،‌‌في‌‌الجماعة‌‌‌روح‌‌على‌‌والتركيز‌‌واستخدامها،

‌.المشكلات‌‌وعلاج

 : المطلب الثاني 
 والقيادة الشاملة  الجودة إدارة

‌‌تعتبر‌كما‌‌‌‌الجودة،‌‌إدارة‌‌وتنفيذ‌‌‌بإدخال‌‌علاقتها‌‌حيث‌‌‌منوضرورية‌‌‌‌مهمةتعتبر‌‌‌‌القيادةإن‌‌

‌على‌‌وللتعرفعمل‌المؤسسة‌بشكل‌مثالي‌‌‌‌لاستمرار‌أساسياا‌‌مطلباا‌‌‌للهدفة‌‌الموجهة‌‌الفعالة‌‌القياد‌

‌‌‌الآتي:فرعين‌على‌النحو‌‌إلىسوف‌يتم‌تقسيم‌هذا‌المطلب‌‌الجودة‌والقيادة،‌إدارة
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 الجودة   ومكافأة تحسيناتالتطور الستراتيجي   :الأولالفرع 

‌‌أن‌‌‌فرد‌‌‌كل‌‌يستطيعبحيث‌‌‌‌معينة‌‌رؤية‌‌تحديد‌تتطلب‌‌‌‌الشاملة‌‌الجودة‌‌إدارة‌‌برنامج‌‌قيادةإن‌‌

‌خلال‌‌‌‌يفهمها، من‌ ذلك‌ ‌‌تحقيقها‌العاملين‌‌‌‌أو‌‌الموظفين‌‌منيفترض‌‌‌‌فرعية‌‌أهداف‌‌وضعويتحقق‌

‌‌الخطة‌‌‌من‌‌جزءاا‌‌‌يشكل‌‌والذي‌‌،محدد‌‌‌زمنيعمل‌‌‌‌جدول‌‌ضمن‌‌الأهداف‌‌وضعكما‌يجب‌‌‌‌،واقعياا‌

‌من‌‌محدد‌‌‌عدد‌‌‌باختيار‌‌‌الجودة‌‌تحسين‌‌في‌‌التقدم‌‌متابعة‌‌تسهيل‌‌يمكنبالتالي‌‌و‌‌‌،تيجيةا‌الإستر‌

‌‌تأكد‌المدير‌المسؤول‌أن‌ي‌‌أو‌‌الجودة‌‌قائد‌‌‌علىوالجدير‌بالذكر‌هنا‌أنه‌يتوجب‌‌‌‌الأساسية،‌‌ت‌االمؤشر‌

‌‌من‌‌العكسية‌‌التغذية‌‌استغلال‌‌المهم‌‌ومن‌‌ت،االمؤشر‌‌‌هذه‌‌قبةالمر‌‌‌وثابته‌‌واضحة‌‌ءات‌اإجر‌‌‌وجود‌‌‌من

‌‌حقيقية‌‌‌الجودة‌‌تحسين‌‌عملية‌‌تصبح‌‌حتى‌‌بالنتائج،‌الموظفين‌‌وإعلام‌‌مناسب‌‌‌بشكل‌‌‌قبةاالمر‌‌‌ءات‌اإجر‌

فقد‌‌‌الأشكالالعديد‌من‌‌‌‌تتخذ‌‌‌أةالمكافن‌‌إأما‌فيما‌يتعلق‌بمكافأة‌تحسينات‌الجودة‌ف‌‌،(1)‌‌‌لهمة‌‌بالنسب

شكل‌‌ على‌ واحدة‌‌‌‌أو‌‌ترقيات،‌‌أو‌‌تقدير،‌‌شهادات‌تكون‌ لمرة‌ كانت‌ سواء‌ مالية‌ زيادات‌ ‌أوحتى‌

‌‌نتائج‌‌‌حققوا‌‌الذين‌‌الأشخاص‌‌‌أو‌‌الشخص‌‌‌عن‌‌‌إعلانتقديم‌‌‌‌أو‌بشكل‌مستمر‌على‌الراتب‌‌‌‌تضاف

‌ر‌د‌بق‌‌شخصية‌‌المكافآت‌‌‌جعل‌‌المهم‌‌منأنه‌‌‌‌إلىوتجدر‌الإشارة‌‌‌‌،في‌عملهم‌بهذه‌المؤسسة‌‌‌متميزة

وبالتالي‌زيادة‌المنافسة‌بين‌الموظفين‌لتحقيق‌أفضل‌‌‌،‌الفردي‌‌لرضااب‌‌الموظف‌‌يشعر‌‌حتى‌‌الإمكان

‌(2)‌.خدمة

 باعتبارها جزء من القيادة  الجودة من  الموظف استفادة : مدىالثانيالفرع 

‌‌تحسين‌‌‌إلى‌‌النظر‌‌ويجب‌‌‌المؤسسة،‌‌موظفي‌‌‌جميع‌‌يفيد‌‌‌سوف‌‌أعلى‌‌جودة‌‌على‌‌الحصول‌‌أن

الخدمات‌‌‌‌أكبر‌‌رضا‌‌‌على‌‌الحصول‌‌‌خلال‌‌من‌‌الجودة وعليلمتلقي‌ تستمر‌‌‌ه‌والمديرين،‌ سوف‌

بها‌‌‌‌ممكنة‌‌فترة‌‌لأطول‌‌المؤسسة تكون‌ التي‌ الأوضاع‌ في‌ أما‌ خاصة‌ مؤسسة‌ كانت‌ حال‌ في‌
 

(1) Elizabeth Wolfe Morrison (1996). Organizational Citizenshep Behavior as a Critical Link 

between HRM Practices and Service Quality, Human Resources Management, Vol.P.494–495 . 

‌.‌164ص‌‌سابق،مرجع‌‌،برهان‌الدين‌‌،السامرائي‌2))
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يقدّ‌ التي‌ الخدمة‌ جودة‌ أن‌ إلا‌ الأحوال‌ بكل‌ تستمر‌ سوف‌ فأنها‌ عامة‌ أي‌ حكومية‌ مها‌‌المؤسسة‌

تنعكس‌سلباا‌على‌‌ ‌‌على‌‌‌تعتمد‌‌‌وظائفهم‌‌أن‌‌يفهموا‌‌أن‌‌الموظفين‌‌على‌‌‌ويجب‌‌‌أدائهم،الموظفين‌قد‌

‌(1)‌_.المؤسسة‌بقاء

‌‌لا‌و‌‌‌بطانامتر‌مصطلحان‌إداريان‌‌‌‌الجودة‌‌ادارةو‌‌‌القيادة‌‌أن‌‌يتضح‌‌،ما‌سبق‌ذكره‌بناءا‌على‌كل‌‌و‌

‌‌باقي‌‌‌عن‌‌منعزلة‌‌أنشطة‌‌الجودة‌‌عملية‌‌اعتبار‌‌يمكنكما‌أنه‌لا‌‌‌‌،هم‌البعض‌بعض‌‌عن‌‌فصلهما‌‌يمكن

النظر‌‌‌‌أعمالها‌‌من‌‌ضرورياا‌‌‌جزءاا‌‌‌تشكل‌‌‌بل‌‌المؤسسة،‌‌أعمال والقيادة‌‌‌‌إلىويمكن‌ من‌‌الجودة‌

الثانية‌‌‌‌ناحية‌أما‌‌‌‌،ومناسبة‌‌فعالة‌‌قيادة‌‌بدون‌‌‌الجودة‌‌تحسين‌‌‌يمكن‌‌لا‌ى‌‌الأول‌فمن‌الناحية‌‌‌‌،ناحيتين

‌‌وسائل‌‌‌من‌‌وسيلة‌‌الجودة‌‌أن‌‌‌يعني‌المؤسسة‌‌‌‌عمليات‌‌‌من‌‌متكامل‌‌جزء‌‌الجودة‌‌اعتبار‌‌حقيقة‌‌فإن

‌.‌الأساسية‌المؤسسة‌أهداف‌لتحقيق‌‌وسيلة‌تعتبر‌الجودة‌إنف‌‌شيء‌كل‌وقبلتها‌‌إدار‌

‌

  

 

 .235ص‌‌،طنطا‌‌،دون‌دار‌نشر‌التسويق،استراتيجيات‌‌.‌(1994عبدالفتاح‌)‌،رضوان1) )
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 : الرابع الفصل 
 القيادة جودة علىة المشروعة والغير مشروعةالإداريأثر القرارات  

القرارات‌‌ مرونة‌‌الإداريتعتبر‌ أكثر‌ عامة‌ بصفة‌ منة‌ ‌‌لا‌‌‌الأخرى،القانونية‌‌‌‌الأعمال‌‌وسهولة‌

القرارات‌‌ أن‌ الخاصالإداريسيما‌ القوانين‌ تنظمها‌ التي‌ القواعد‌ عن‌ تختلف‌ لقواعد‌ تخضع‌ فأن‌‌‌‌،ةة‌

تالإداريالقرارات‌‌ العامة‌ السلطة‌ تصدرها‌ التي‌ العامة‌‌إلىهدف‌‌ة‌ المرافق‌ سير‌ لأن‌‌ه‌‌،حسن‌ ذا‌

القانون‌‌ العام‌والذي‌يعتبر‌مرجع‌أساسي‌في‌قواعد‌ يقوم‌‌الإداري‌المرفق‌ ثابتة‌‌‌‌الحديث‌ على‌أسس‌

بانتظام‌واطراد‌وهي‌دوام‌س العام‌ المرفق‌ والتبديل‌في‌كل‌‌‌‌،ير‌ للتغير‌ بين‌‌وا‌‌وقت،وقابليته‌ لمساواة‌

‌به.‌المنتفعين‌‌

‌‌،‌ة‌مشروع‌بأصله‌ووصفهالإداريلطة‌‌الصادر‌عن‌الس‌‌الإداري‌ومن‌المتصور‌أن‌يكون‌القرار‌‌

عدم‌‌‌‌أو‌‌فأن‌مبدأ‌مشروعية‌‌القرار،يرتب‌أثاراا‌سلبية‌وإيجابية‌على‌جودة‌‌‌‌مشروع‌مماوقد‌يكون‌غير‌‌

ات‌قد‌تؤثر‌في‌جودة‌يترتب‌عليه‌من‌استثناء‌‌نتائج‌وماوما‌يتصل‌به‌من‌‌‌‌الإداري‌مشروعية‌القرار‌‌

القرار‌‌ القرار‌‌هذا‌ يتعرض‌ يتم‌‌‌‌،التعديل‌وعليه‌‌أوالإلغاء‌‌‌‌أوالسحب‌‌‌‌إلىوبالتالي‌قد‌ وعليه‌سوف‌

‌‌الآتي:مبحثين‌على‌النحو‌‌إلىتقسيم‌هذا‌الفصل‌

 الإداري  القرار مشروعية:  الأول المبحث

 الإداري  القرارمشروعية  الثاني: عدم المبحث

 

 

‌
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 : الأولالمبحث 
  الإداري مشروعية القرار 

وهي‌‌‌‌الإداري‌أن‌يصدر‌مشروع‌مكتمل‌الأركان‌التي‌وضحها‌الفقه‌‌‌‌الإداري‌الأصل‌في‌القرار‌‌

وعلى‌هذا‌الأساس‌فأن‌‌‌‌،وأن‌يكون‌غير‌مخالف‌للقانون‌‌‌،الشكل‌والمحل‌والسبب‌‌‌الاختصاص‌ركن‌‌

أي‌‌‌باتخاذ‌تعتبر‌ركيزة‌أساسية‌لا‌يمكن‌تجاوزها‌عند‌قيام‌السلطة‌العامة‌‌‌‌الإداري‌مشروعية‌القرار‌‌

قراراتها أن‌‌‌‌لا‌‌،من‌ القرار‌‌‌‌اختلالسيما‌ أركان‌ من‌ ركن‌ مشروعيته‌‌إلىيؤدي‌‌‌‌الإداري‌أي‌ ‌‌،‌عدم‌

ة‌القرارات‌التي‌تصدرها‌‌جود‌سلبي‌عن‌‌‌‌انطباعويعكس‌‌‌‌،الي‌إلحاق‌الضرر‌بالمصلحة‌العامةوبالت

ال‌‌،السلطة المشروعية‌قضت‌محكمة‌ أهمية‌مبدأ‌ على‌ أنه‌‌‌‌الإداري‌قضاء‌‌وبناء‌ عُمان‌ ‌إذابسلطنة‌

‌أنه‌‌أي‌‌ةالعام‌‌المصــلحة‌‌ــقيتحق‌‌تســتهدف‌‌تــهيغا‌‌وأن‌‌،الإداري‌مشروعية‌القرار‌‌‌‌هـو‌‌الأصـل‌‌كـان

‌الإثبـات،‌‌طرق‌ة‌بكاف‌العكس‌إثبات‌‌تقبل‌طةي‌بس‌‌نةيالقر‌‌هذه‌‌أن‌إلاية‌والمشروعحة‌الص‌نــةيبقر‌‌تمتعي

‌كـون‌يف‌‌ـه،يف‌‌العامـة‌‌المصـلحة‌‌تـوافر‌‌عـدم‌‌القـرار‌‌‌إصـدار‌‌وظـروف‌‌ملابسـات‌‌‌مـن‌‌اتضـح‌‌مـا‌‌فـإذا

‌‌ـق‌يتحق‌‌‌استهدف‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌بأن‌‌لقولا‌‌جب‌يف‌‌لطة،سال‌‌استعمال‌‌إساءة‌‌ب‌يع‌‌شـابها‌‌قـد‌‌‌تـهي‌غا

‌‌فــي‌‌صــداها‌‌تجــد‌‌‌أن‌‌جــب‌ي‌‌وإنما‌‌مرســل‌‌قــول‌‌مجــرد‌‌‌المصــلحة‌‌هــذه‌‌تكــون‌‌‌لا‌‌،أن‌‌العامـة‌‌المصـلحة

‌‌لا‌‌‌وأن‌‌للقــرار،‌‌والمعاصــرة‌‌السـابقة‌‌‌والملابســات‌‌‌والظــروف‌‌الإجــراءات‌‌‌عنهــا‌‌تكشــف‌‌بــأن‌‌الواقــع،

مطلبين‌على‌النحو‌‌‌‌إلى‌‌المبحث‌وعليه‌سوف‌يتم‌تقسيم‌هذا‌‌‌‌(1)أخرى‌تنفي‌وجودها‌"‌‌‌‌قــرائن‌‌توجـد‌

 : الآتي

 

 

 ‌.9ص‌سابق،مرجع‌‌‌العزيز،عبد‌‌الصقري،نقلا‌عن‌‌،‌2006إبريل‌لعام‌،‌22ق.س‌جلسة(‌6(‌لسنة‌)4الاستئناف‌رقم‌)(‌1)
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 : الأولالمطلب 
 مفهوم المشروعية وشروطها 

‌‌القانونية،‌بادئ‌ذي‌بدء‌لابد‌من‌بيان‌مفهوم‌المشروعية‌من‌الناحية‌اللغوية‌ومن‌ثم‌من‌الناحية‌‌

وعليه‌سوف‌يتم‌تقسيم‌‌‌‌،الإداري‌شروعية‌التي‌حددها‌الفقه‌‌حتى‌يتمكن‌الباحث‌من‌بيان‌شروط‌الم

‌‌‌الآتي:فرعين‌على‌النحو‌‌إلىهذا‌المطلب‌

 المشروعية   تعريف :الأولالفرع 

 من الناحية اللغوية  لمشروعيةاتعريف  :لا أو 

الشروع‌ أفعال‌ من‌ وهي‌ وشروعاا‌ شرعاا‌ يشرع‌ أي‌ لهم‌‌‌‌،شرّع‌ سن‌ يقال‌ كما‌ القوم‌ شرع‌ ويقال‌

الشرع‌وما‌كان‌ضمن‌حدود‌الشرع‌‌‌‌إلىويقال‌شرعي‌منسوب‌‌‌‌القوانين،مشرع‌أي‌شرع‌‌‌‌فهوشريعة‌‌

له‌لعباده‌من‌الدين‌ومنه‌قوله‌تعالى‌"‌لكل‌جعلنا‌إويقصد‌أيضاا‌بالشريعة‌ما‌شرعه‌‌‌‌،(1)‌‌وموافقاا‌له

تتبع‌أهواء‌‌‌(2)‌منكم‌شرعة‌ومنهاجا"‌‌ فاتبعها‌ولا‌ "‌ثم‌جعلناك‌على‌شريعة‌من‌الأمر‌ تعالى‌ وقوله‌

‌(3)‌‌.الذين‌لا‌يعلمون‌"

 من الناحية القانونية    المشروعيةثانياا: تعريف 

‌‌لا‌‌كما‌‌القانونية‌‌لأثارها‌‌منتجة‌‌ولا‌‌صحيحة‌‌تكون‌‌‌لا‌‌الملزمةراراتها‌‌وق‌‌‌العامة‌‌الهيئات‌‌‌أعمال‌‌أن"

‌‌بحيث‌‌‌تحكمها،‌‌التي‌‌العليا‌‌القانون‌‌‌لقواعد‌‌‌مطابقتها‌‌‌بمقدار‌‌إلا‌‌بها‌‌المخاطبين‌‌د‌اللإفر‌‌‌ملزمة‌‌تكون‌

 

‌.562ص‌،دمشق‌،مديرية‌الرقابة‌منجي‌الطلاب،‌‌.(2001وزارة‌الإعلام‌السورية‌)(‌1)
 .‌‌48الآية‌المائدة،سورة‌(‌2)
 .‌18الآية‌الجاثية،سورة‌(‌3)
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‌طلب‌‌‌المصلحة‌‌ذوي‌راد‌‌الأف‌‌‌حق‌‌من‌‌ويكون‌‌مشروعة‌‌غير‌تكون‌‌‌القواعد‌‌‌لهذه‌‌بالمخالفة‌‌صدرت‌‌‌متى

‌(1)‌‌."المختصة‌المحكمة‌أمام‌‌والتعويض‌عنها‌إلغائها

مبدأ‌ عن‌ عبارة‌ هي‌ القانونية‌ الناحية‌ من‌ بالمشروعية‌ المقصود‌ فأن‌ الباحث‌ نظر‌ وجهة‌ ومن‌

الحكام‌‌‌‌احتراميتضمن‌في‌فحواه‌‌ سيما‌أن‌‌‌‌لا‌‌والمحكومين،القانون‌وسيادته‌وسريانه‌على‌كل‌من‌

ليحكم‌العلاقة‌بينهم‌وبين‌هيئات‌‌القانون‌لا‌يحكم‌سلوك‌الأفراد‌بعضهم‌البعض‌وحسب‌وإنما‌يمتد‌‌

‌الحكم‌في‌الدولة.

 ضمانات تطبيق مبدأ المشروعية   الثاني:الفرع 

وكذلك‌الحال‌بالنسبة‌‌‌بها،من‌المفترض‌قانوناا‌أن‌لكل‌مبدأ‌قانوني‌ضمانات‌معينة‌يلزم‌الجميع‌

ثلاثة‌شروط‌أساسية‌بحيث‌إذا‌لم‌يتوافر‌أحداها‌‌‌‌إلى‌لمبدأ‌المشروعية‌فأن‌فكرة‌تطبيقه‌واقعياا‌تحتاج‌‌

‌مشروع.يعتبر‌مبدأ‌المشروعية‌غير‌‌

 بمبدأ الفصل بين السلطات   الخذ :الأولالضمانة 

البديهي‌أن‌يكون‌هناك‌‌ومن‌‌سلطات‌تشريعية‌وتنفيذية‌وقضائية‌‌يوجد‌في‌الدولة‌القانونية‌ثلاث‌‌

بين‌ لتسهيل‌أعمالهم‌وعدم‌تداخلها‌واحت‌‌فصل‌ما‌ السلطات‌ ترابط‌‌‌‌،رام‌حقوق‌الأفراد‌هذه‌ حيث‌أن‌

‌،ةالإداري‌‌قرارات‌الإجراءات‌وإصدار‌القرارات‌مما‌يؤثر‌على‌جودة‌ال‌‌تباطؤ‌‌إلىهذا‌السلطات‌يؤدي‌‌

السلطات‌ بين‌ الفصل‌ بمبدأ‌ الأساسية‌‌‌‌والمقصود‌ السلطات‌ توزيع‌ الهيئات‌هو‌ على‌ الدولة‌ في‌

وأن‌لا‌ترتكز‌هذه‌السلطات‌في‌يد‌هيئة‌واحدة‌خصوصاا‌أن‌الإندماج‌هذه‌السلطات‌آثار‌‌‌‌،المختلفة

ذا‌‌والتي‌يترتب‌عليها‌انتهاك‌وتعسف‌في‌حقوق‌الأفراد؛‌لة‌خطرة‌جداا‌على‌المصلحة‌العامة‌‌قانوني‌

 

القرار‌‌‌‌.‌(‌2015)‌‌الدين‌نور‌‌‌‌كدة،بن‌‌1) ) في‌ المشروعية‌ خيضر‌‌‌‌ماجستير،‌رسالة‌‌‌‌الإداري،مبدأ‌ محمد‌ ‌بسكرة،–جامعة‌
 .9ص‌الجزائر،
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فأنه‌من‌غير‌المتصور‌اجتماع‌السلطات‌في‌يد‌السلطة‌التنفيذية‌فأصبحت‌ثلاثة‌سلطات‌كل‌منها‌‌

‌(1)‌.ومستقلة‌عن‌الأخرى‌‌منفصلة

 التحديد الواضح لختصاصات الإدارة   الثاني: الضمانة

‌ة‌الإداريإن‌مبدأ‌المشروعية‌كفكرة‌لا‌يمكن‌تحقيقها‌واقعياا‌طالما‌أن‌أعمال‌وصلاحيات‌السلطة‌‌

وواضحة‌‌‌‌أو محددة‌ غير‌ التنفيذية‌‌إفالتنفيذية‌ السلطة‌ أعمال‌ تحديد‌ بين‌‌ن‌ من‌ السلطات‌حصراا‌

قواعدها‌‌سيما‌أن‌أعمال‌السلطة‌التشريعية‌واضحة‌حيث‌تكفل‌الدستور‌ببيان‌‌‌‌لا‌‌الأخرى‌مهم‌جداا‌

ددة‌أيضاَ‌‌ومح‌‌القضائية‌واضحةالسلطة‌‌‌‌أعمال‌وصلاحيات‌أن‌‌‌‌إلىبالإضافة‌‌‌‌بها،طة‌‌و‌وأعمالها‌المن

‌‌(2)‌.‌الفض‌في‌المنازعات‌والخصومات‌وفقاا‌لأحكام‌القانون‌‌ن‌مهمتها‌الأساسية‌هيإف

ف السلطة‌‌‌‌المشكلةن‌‌إ‌وعليه‌ في‌ تبقى‌ وأوسع‌‌‌ةالتنفيذي‌الأساسية‌ بالأفراد‌ احتكاكاا‌ أكثر‌ كونها‌

الإقليمية‌ما‌‌‌‌أولمركزية‌‌ة‌المختلفة‌سواء‌االإدارينطاقاا‌ومن‌هنا‌ينتج‌عن‌تحديد‌اختصاص‌الجهات‌‌

وتجسيد‌مبدأ‌المشروعية‌وبالتناوب‌على‌ذلك‌فأن‌مبدأ‌المشروعية‌يوجب‌ضبط‌‌‌‌الأعمالمع‌‌‌‌يتلاءم‌

‌(3)‌.وذلك‌بقصد‌تحقيق‌المصلحة‌العامة‌الإداري‌الإدارة‌باختصاص‌معين‌وعمل‌محدد‌تحت‌تنظيم‌

 وجوب رقابة قضائية فعالة   :ةالثالثالضمانة 

توزيع‌‌ يفرض‌ المشروعية‌ مبدأ‌ أن‌ الباحث‌ بين‌ وأن‌ الدولة‌سبق‌ أجهزة‌ بين‌ الاختصاصات‌

‌‌أو‌الدستورية‌‌‌‌والمحددة‌في‌القواعد‌المنوطة‌بها‌‌‌‌الأعمال‌م‌كل‌سلطة‌بوعليه‌يجب‌أن‌تقو‌‌‌،المختلفة

حتى‌النصوص؛‌لذا‌فأن‌مبدأ‌المشروعية‌يفرض‌ما‌تفرضه‌السلطة‌القضائية‌التي‌‌‌‌أوقواعد‌القانون‌‌

 

 ،الدنمارك‌،الأكاديمية‌العربية‌،محاضرات‌في‌القانون‌الإداري‌‌،عمار‌،بوضياف(‌1)
www.droitadministratif.dz:http،‌8/11‌/2021،تاريخ‌الزيارة‌.‌

 .‌12ص‌‌سابق،مرجع‌‌الدين،نور‌‌‌كدة،بن‌(‌2)
‌.‌6ص‌‌،الاسكندرية‌،منشاة‌المعارف‌،القضاء‌الإداري‌‌.(1996عبد‌العزيز‌عبد‌الله‌)‌بسيوني،(‌3)

http://WWW.Droitadministratif.dz:http
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ة‌الإداريفمثلاا‌عند‌قيام‌السلطة‌‌‌‌،التجاوز‌‌ثبوت‌لف‌للقانون‌في‌حالة‌‌تتولى‌توقيع‌الجزاء‌على‌المخا

حتى‌‌‌‌أوصدار‌قرار‌يقضي‌بفصل‌موظف‌عن‌وظيفته‌دون‌اعطاءه‌الحق‌في‌الدفاع‌عن‌نفسه‌‌إب

فأن‌كل‌موعد‌حضور‌الجلسة‌المنعقدة‌بحقه‌‌دون‌تبليغه‌‌‌‌أوع‌على‌ملفه‌التأديبي‌‌تمكنه‌من‌الإطلا‌

للتصحيح‌بعدم‌‌‌‌الحالات‌هذه‌‌ القضاء‌ للقانون‌وهي‌قرار‌غير‌مشروع‌ويظهر‌هنا‌دور‌ تمثل‌خرقاا‌

‌(1)‌‌.ومن‌ثم‌إلغاؤه‌لذات‌السبب‌‌الإداري‌مشروعية‌القرار‌

 : المطلب الثاني 
 والرقابة الإداري أهمية المشروعية في القرار 

يدل‌على‌مدى‌أهمية‌‌‌‌ءشيوإن‌دل‌هذا‌على‌‌‌‌،من‌المبادئ‌قديمة‌الظهور‌‌المشروعيةإن‌مبدأ‌‌

إلا‌أنه‌لا‌بد‌من‌توافر‌ضمانات‌لتأكد‌من‌صحة‌مشروعية‌‌‌‌،مشروعية‌التي‌احست‌بها‌المجتمعات‌ال

فرعين‌على‌النحو‌‌‌‌إلىوعليه‌سوف‌يتم‌تقسيم‌هذا‌المطلب‌‌‌‌العامة،القرارات‌التي‌تصدرها‌السلطة‌‌

‌‌‌الآتي:

  الإداري أهمية المشروعية في القرار  :الأولالفرع 

قرار‌ صدور‌ عند‌ المشروعة‌ أهمية‌ تخلف‌‌اتظهر‌ التي‌ العامة‌ الادارة‌ من‌ مشروعة‌ غير‌ ت‌

نفوس‌‌ للإلغاء‌‌‌الأفراد‌الاضطراب‌في‌ أي‌لحظة‌ الغير‌مشروعة‌معرضة‌في‌ القرارات‌ أن‌ لا‌سيما‌

ف وبالتالي‌ استقرارها‌ عدم‌ يعني‌ مما‌ القرارات‌إ‌والسحب‌ جودة‌ مدى‌ تظهر‌ المشروعة‌ القرارات‌ ن‌

لما‌ينتجه‌مبدأ‌‌‌‌بالإضافةواستقرارها‌‌بياتها‌على‌الافراد‌وذلك‌ثباتها‌‌ة‌وفاعليتها‌وانعكاس‌إيجاالإداري

 

‌.‌225ص‌مصر،‌الجامعي،دار‌الفكر‌‌تأديبي(‌الإداري‌)قضاءالقضاء‌‌.(1995)سليمان‌‌،الطماوي‌1) )
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احت‌ من‌ يحقق‌‌المشروعية‌ ومما‌ سلطة‌ لكل‌ الوظيفة‌ الاختصاصات‌ تحدد‌ التي‌ القوانين‌ لإحكام‌ رام‌

‌(1)‌.مبدأ‌الفصل‌بين‌السلطات‌

‌من‌‌الإداريالباحث‌أن‌وجود‌سلطة‌رقابة‌على‌القرارات‌‌‌‌يرى‌وعليه‌‌ ة‌يمنح‌الأفراد‌مستوى‌عال 

الطمأنينة‌وبالتالي‌يحفز‌ذلك‌الإدارة‌على‌اصدار‌قرارات‌ذات‌جودة‌وفاعلية‌ممتازة‌ينعكس‌صداها‌‌

‌‌‌الواقع.على‌أرض‌

  الإداري المشروعية في القرار  الرقابةالفرع الثاني: 

إن‌مبدأ‌المشروعية‌يحقق‌كفالة‌جدية‌من‌الناحية‌النظرية‌للحفاظ‌على‌الحقوق‌والحريات‌في‌‌

القرارات‌‌ السلطة‌‌مواجهة‌ قبل‌ من‌ لا‌ة‌‌الإداريالصادرة‌ وحده‌ المبدأ‌ هذا‌ العملي‌ الواقع‌ في‌ أنه‌ إلا‌

تعمل‌‌وجود‌ضمانات‌‌لذا‌لابد‌من‌‌‌‌العامة؛يستطيع‌التصدي‌لكل‌القرارات‌الصادرة‌من‌قبل‌الإدارة‌‌

تأكيده‌‌ دور‌‌‌‌،(2)‌على‌ إغفال‌ دون‌ المشروعية‌ لضمان‌ القضائية‌ الرقابة‌ من‌ أفضل‌ يوجد‌ لا‌ فأنه‌

‌‌للقرارات.ة‌الذاتية‌الإداريالرقابة‌

كالرقابة‌‌‌‌الإشارةوتجدر‌‌ المشروعية‌ مبدأ‌ على‌ مباشرة‌ غير‌ الرقابة‌ من‌ أخرى‌ أنواع‌ هناك‌ أن‌

يما التي‌ للشعب‌‌التشريعية‌ تمثيله‌ في‌ البرلمان‌ العام‌‌رسها‌ الرأي‌ فيمثلها‌ السياسية‌ والرقابة‌

الوثيق‌بمبدأ‌‌‌لارتباطهماة‌والقضائية‌‌الإداريغير‌أن‌المهم‌في‌موضوعنا‌هو‌الرقابة‌‌‌‌،(3)‌_والأحزاب‌

‌.المشروعية

‌

 

 .‌‌56سابق،‌صمرجع‌‌الدين،نور‌‌‌كدة،بن‌(‌1)
‌.‌66ص‌‌سابق،مرجع‌‌الدين،نور‌‌‌كدة،بن‌(‌2)
 .69ص‌‌سابق،‌الله،‌مرجععبد‌العزيز‌عبد‌‌بسيوني،(‌3)
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 : الثاني  المبحث
 الإداري  القرارعدم مشروعية 

من    ةالإداري‌‌القرارات‌تعتبر‌‌ تحقيق‌‌‌‌التي‌‌القانونية‌‌الأعمال‌جزء  أجل‌ من‌ الإدارة‌ بها‌ تقوم‌

كانت‌‌‌‌سواء‌‌للأشخاص‌‌‌القانونية‌‌المراكزبها‌‌‌‌مخاطبةقراراتها‌‌‌‌‌الإدارة‌‌تصدرحيث‌‌‌‌،لحة‌العامةالمص

القرارات‌‌ أ‌الإلغاء‌‌حتى‌‌‌أو‌‌التعديل‌‌أو‌‌الحذف‌‌أو‌‌بالإضافة‌هذه‌ المتصور‌ ومن‌ ‌‌هي و‌‌‌الإدارة‌‌‌ن؛‌

‌‌مراكز‌‌‌من‌‌تجعل‌‌قانونية‌‌غيرإجراءات‌‌‌‌علىبالاستناد‌‌‌‌أخطاء‌‌ترتكب‌‌‌قد‌‌‌القرارات‌هذه‌‌‌‌إصدار‌‌بصدد‌

القرارات‌‌‌‌المشرّعمنح‌‌لذلك‌‌‌‌،للضرر‌‌عرضة‌القانونية‌‌‌‌الأشخاص‌ إلغاء‌ التي‌الإداريالإدارة‌سلطة‌ ة‌

كما‌يجوز‌‌‌‌،ويمس‌بحقوق‌الأفراد‌‌‌،اصدرتها‌إذا‌كان‌هذا‌القرار‌مشوب‌بعيب‌يجعله‌مخالف‌للقانون‌

أثره‌‌ وينصرف‌ سواء‌ ‌ حد  على‌ الفردية‌ والقرارات‌ التنظيمية‌ بالقرارات‌ الإلغاء‌ هذا‌ يكون‌ ‌‌إلى‌أن‌

عن‌مبدأ‌حيث‌أن‌خروج‌القرار‌‌‌‌،ة‌الماضيةالإداري‌ات‌‌المستقبل‌‌دون‌أن‌يرتب‌أي‌أثر‌على‌القرار‌

إبطاله‌‌ يتوجب‌ التالمشروعية‌ والأركان‌ الشروط‌ القرار‌ يراعي‌ لم‌ إذا‌ فيه‌‌خصوصاا‌ توافرها‌ يجب‌ ي‌

المشوب‌بعيب‌فأن‌هذا‌يرفع‌من‌جودة‌قيادتها‌‌‌الإداري‌فعند‌قيام‌الإدارة‌بإلغاء‌القرار‌‌‌‌،عند‌اصداره

متمتعة الإدارة‌ تكون‌ المصلحة‌‌‌وبالتالي‌ في‌ تصب‌ عالية‌ جودة‌ ذات‌ قرارات‌ إصدار‌ على‌ بالقدرة‌

‌‌‌:مطلبين‌على‌النحو‌الآتي‌إلىوعليه‌سوف‌يتم‌تقسيم‌هذا‌المبحث‌‌،العامة

 : الأول المطلب
 الإداري  القرار مشروعية  عدمصور 

سيما‌أنه‌يصدر‌‌‌‌ذو‌صحة‌لا‌‌الإداري‌البديهي‌أن‌يكون‌القرار‌‌من‌‌نظر‌الباحث‌أنه‌‌‌‌وجهومن‌‌

القانون‌عن‌‌ التي‌حددها‌ المشروعية‌‌ف‌‌،الجهة‌ أن‌‌الإداري‌أن‌ تقضي‌ مطابق‌‌ة‌ الإدارة‌ تصرف‌ يكون‌

قد‌يعتريه‌‌‌الإداري‌إلا‌أن‌طبيعة‌الحياة‌العملية‌وضحت‌أن‌القرار‌‌‌‌،للقوانين‌والانظمة‌المعمول‌بها

ت‌حووض‌‌‌،أركانه‌‌أوأحد‌أسبابه‌‌‌‌لانتقاص‌وذلك‌‌‌‌،بعض‌العيوب‌التي‌تجعل‌منه‌قراراا‌غير‌مشروعاا‌
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‌‌(‌‌بقولها‌"‌8في‌نص‌المادة‌)‌‌91‌/99من‌المرسوم‌السلطاني‌رقم‌‌العماني‌‌‌‌الإداري‌محكمة‌القضاء‌‌

القرار‌‌‌‌المتعلقة‌‌الدعاوى‌‌‌في‌‌الدعوى‌‌‌سند‌‌‌كون‌ي‌‌أن‌‌نيتع‌ي ‌‌أو‌‌‌الاختصاص،‌‌عدم‌‌الإداري‌بمراجعة‌

"‌فأن‌‌‌السلطة‌‌استعمال‌‌إساءة‌‌أو،له‌‌يتأو‌‌‌أوقه‌‌يتطب‌‌في‌‌الخطأ‌‌أو‌‌،بهسب‌‌‌أو‌‌القرار‌‌شكل‌‌في‌‌باا‌ي‌ع

يكون‌غير‌مشروع‌إذا‌توافرت‌فيه‌أحد‌الاسباب‌المذكورة‌في‌نص‌المادة‌سالفة‌الذكر‌‌‌‌‌الإداري‌القرار‌‌

أما‌‌ القرار‌ عدم‌مشروعية‌ تكون‌‌‌‌،‌سحبه‌‌أو‌‌بإلغائهويتم‌تلافي‌ قد‌ المشروعية‌ عدم‌ أسباب‌ فأن‌ لذا‌

يتم‌تقسيم‌هذا‌المطلب‌‌‌‌،خارجية‌‌أوداخلية‌‌‌‌أوموضوعية‌‌‌‌أوية‌‌شكل فرعين‌على‌‌‌‌إلىوعليه‌سوف‌

‌النحو‌الآتي:‌‌

 : وسائل عدم المشروعية الخارجية  الأولالفرع 

في‌الطريقة‌التي‌تم‌بها‌اتخاذ‌القرار‌وليس‌على‌‌‌‌الإداري‌تنحصر‌وسائل‌عدم‌مشروعية‌القرار‌‌

تقريره‌‌ تم‌ القرار‌‌‌‌فأنما‌ من‌ تجعل‌ التي‌ جودة‌‌‌‌الإداري‌الوسائل‌ على‌ سلباا‌ وتنعكس‌ مشروع‌ غير‌

‌الأفراد‌منه‌هي:‌‌‌‌استفادةومدى‌

  الختصاصعيب عدم  أولا:

إلا‌أن‌‌‌‌،الإداري‌نه‌ركن‌من‌أركان‌القرار‌‌كو‌الباحث‌المقصود‌بركن‌الاختصاص‌‌‌‌نبيّ‌وأن‌‌سبق‌‌

ميّ‌ نوعين‌ الاختصاص‌ عدم‌ بلعيب‌ الفقه‌‌ي‌ز‌ ع‌‌الإداري‌نهما‌ مباشر‌ بشكل‌ يؤثران‌ مدى‌‌واللذان‌ لى‌

الأخير‌يعتبر‌الأكثر‌شيوعاا‌‌‌‌البسيط‌فإنسيم‌و‌عيب‌عدم‌الاختصاص‌الج‌‌،الإداري‌مشروعية‌القرار‌‌

والهيئات‌‌وانتشاراا‌‌ العامة‌ الإدارات‌ وبين‌ التنفيذية‌ السلطة‌ داخل‌ يقع‌ الأالإداريلأنه‌ ويكون‌‌ة‌ خرى‌

‌بما‌يلي:‌‌(1)‌عيب‌عدم‌الاختصاص‌البسيط

 

جامعة‌الشهيد‌حمه‌‌‌ماجستير،رسالة‌‌‌‌مشروعة،مسؤولية‌الإدارة‌عن‌القرارات‌الإدارية‌الغير‌‌‌‌.(‌2015حباس‌)‌‌،اسماعيل1) )
‌.59ص‌الجزائر،‌لخضر،
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 الموضوعي    الختصاص: عيب عدم 1

الذين‌لهم‌صلا‌‌المشرّعإن‌‌ بتعيين‌الأشخاص‌ يكتفي‌ ‌،‌ةالإداريحية‌ممارسة‌الاختصاصات‌‌لم‌

منهم‌‌ لكل‌ حدد‌ لهم‌‌‌‌الأعمالوإنما‌ يجوز‌ من‌‌حيث‌‌‌‌ممارستها،التي‌ أي‌ اختراق‌ عند‌ أنه‌

لهم‌‌ منحها‌ التي‌ مشروع‌‌‌‌المشرّعالاختصاصات‌ غير‌ يصدر‌ القرار‌ بطلان‌‌‌‌(1)‌فأن‌ عليه‌ ويترتب‌

الآتية‌‌‌‌،(2)‌‌‌انعدامه‌‌‌أو‌‌الإداري‌القرار‌‌ الأشكال‌ الموضوعي‌ الاختصاص‌ عدم‌ يعتبر‌‌‌‌والتيويأخذ‌

‌‌‌بسيطا:العيب‌فيها‌

 على صلاحيات الرئيس  المرؤوساعتداء  أ:

يتعلق‌‌‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌يكون‌حتى‌‌ قراراا‌ المرؤوس‌ يصدر‌ أن‌ الممكن‌ غير‌ من‌ فأنه‌ ‌ باطلاا‌

الخاصة‌‌ الرئيس‌‌‌‌المنطقةبالنفقات‌ اختصاص‌ ضمن‌ يشكل‌‌‌‌لأنالواقعة‌ القرار‌ ‌‌على‌‌‌اعتداءهذا‌

التي‌‌‌‌أنه‌‌إلا‌‌،(3)‌الرئيس‌‌‌‌صلاحيات‌ الاختصاصات‌ إغفال‌ يمكن‌ أهمها‌‌‌‌القانون‌ها‌‌يمنحلا‌ ومن‌

‌‌هذهعلى‌الرغم‌من‌أن‌‌‌‌،الأعلى‌‌والسلطة‌‌الأدنى‌‌‌لسلطةالمتقابلة‌والتي‌تكون‌بين‌ا‌‌الاختصاصات‌

‌‌التي‌‌‌اختصاصاتها‌‌سلطة‌‌لكل‌‌يكون‌‌‌أن‌‌هو‌‌الحدوث‌‌‌وكثير‌‌العملية،‌‌الحياة‌‌في‌‌‌الحدوث‌‌‌نادرة‌‌الحالة

 

رقم‌‌‌1)) حكم‌ الأردنية‌‌2010لسنة‌‌‌‌1353قرار‌ الضريبة‌ حقوق‌ بداية‌ محكمة‌ عن‌ تاريخ‌‌‌‌،وصارد‌ ‌‌،‌4/10‌/2012فصل‌
قسطاس ب‌‌‌،منشورات‌ والقضاء‌ الفقه‌ اجتهاد‌ استقر‌ "حيث‌ الاختصاص‌أبقولها‌ عدم‌ بعيب‌ مشوبها‌ كان‌ اذا‌ الاداري‌ القرار‌ ن‌

التوسع‌في‌تطبيق‌فكرة‌اغتصاب‌‌‌‌إلىاغتصاب‌السلطة‌يترتب‌عليه‌انعدام‌القرار‌الاداري،‌وقد‌اتجه‌القضاء‌الاداري‌‌‌‌أوالجسيم‌‌
وت‌ بسيط،‌ اختصاص‌ عدم‌ تمثل‌ كونها‌ على‌ الفقه‌ يجمع‌ حالات‌ في‌ معدوما‌ الاداري‌ القرار‌ واعتبار‌ المسلك‌السلطة‌ هذا‌ مثل‌

المرؤوس‌على‌‌‌اعتداء-باعتداء‌هيئة‌)سلطة(‌على‌اختصاص‌هيئة‌اخرى‌)سلطة‌اخرى(.‌‌‌‌-للقضاء‌في‌الحالات‌التالية:‌ا
رئيسه.‌‌ الاداري‌‌‌‌حالة-جاختصاص‌ القرار‌ فان‌ ذلك‌ من‌ وبالرغم‌ الباطل.‌ الاختصاص‌‌‌إذاالتفويض‌ عدم‌ بعيب‌ مشوبا‌ كان‌
يرتقي‌‌ لا‌ الانعدام‌‌إلىالبسيط‌ الاختصاص‌‌‌‌مرتبة‌ عدم‌ المكاني.‌ الاختصاص‌ عدم‌ يلي:‌ بما‌ تتمثل‌ المسلك‌ هذا‌ وحالات‌

 ‌‌.الزماني:‌ويقصد‌بذلك‌صدور‌القرار‌الاداري‌ممن‌اصدره‌بوقت‌لا‌يكون‌مختصا‌فيه‌"
‌.226ص‌‌الجزائر،‌،3ط‌الجامعية،ديوان‌المطبوعات‌‌الإداري،(‌شرح‌القانون‌2013حسين‌)‌فريحة،(‌2)
 .59ص‌‌سابق،مرجع‌‌حباس،‌اسماعيل،3) )
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السلطة‌‌‌‌على‌‌تعتدي‌‌أن‌‌‌الأدنى‌‌للسلطة‌‌‌يجوز‌‌لا‌‌‌الحالة‌‌هذه‌‌وفي‌‌بها،‌‌تستقل‌ اختصاصات‌

‌(1)‌.الأعلى

اعتداء‌‌ أن‌ الباحث‌ صلاحيات‌‌‌‌المرؤوسين‌ويرى‌ يؤثرعلى‌ القرارات‌‌‌الرئيس‌ جودة‌ على‌ سلباا‌

قرار‌يدخل‌ضمن‌اختصاصات‌الرئيس‌يبعث‌شعور‌‌‌‌بإصدارحيث‌أنه‌عند‌قيام‌المرؤوس‌‌‌‌ة،الإداري

المرؤوسين‌‌ الرئيس‌‌‌‌الآخرينلدى‌ كفاءة‌ فأن‌‌بعدم‌ وبالتالي‌ لأوامره‌ هذا‌والانصياع‌ مشروعية‌ عدم‌

‌‌.الإداري‌المصلحة‌العامة‌وهي‌الهدف‌الأساسي‌من‌اتخاذ‌القرار‌‌إلىالقرار‌تمت‌آثارها‌حتى‌تصل‌

 سلطات المرؤوس  علىب: اعتداء الرئيس 

اختصاصات‌‌ في‌ يتدخل‌ الذي‌ هو‌ الرئيس‌ أن‌ حيث‌ السابقة‌ الحالة‌ عكس‌ الحالة‌ هذه‌ إن‌

هذا‌‌إف‌‌مرؤوسيه، القرار‌‌‌‌الاعتداءن‌ مشروعية‌ مدى‌ في‌ بحق‌‌‌الإداري‌يؤثر‌ كان‌ سواء‌ الصادر‌

‌يقلل‌‌الاعتداءات‌على‌المصلحة‌العامة‌بشكل‌عام‌لاسيما‌أن‌هذا‌النوع‌من‌‌‌‌أوالمرؤوسين‌أنفسهم‌‌

‌.‌عللمجتم‌المقدمة‌الخدمة‌جودة‌وبالتالي‌ضعف‌العاملين‌أداء‌فاعلية‌من

 خرى أاعتداء الهيئات على اختصاص هيئات  ج:

 الهيئات لمركزية د: اعتداء الهيئات المركزية على 

 باطله  إنابة أوحلول  أونتيجة تفويض  الإداري ه: صدور القرار 

أنه‌في‌‌‌ة،الإداري‌‌واللامركزية‌‌المركزيةاساس‌‌‌‌على‌‌الدول‌‌معظم‌‌في‌‌الإداري‌‌‌التنظيم‌‌يقوم إلا‌

تصاص‌سلطات‌إدارية‌أخرى‌بصرف‌النظر‌فيما‌إذا‌‌خبعض‌الأحيان‌قد‌تعتدي‌سلطة‌إدارية‌على‌ا

وقد‌تتدخل‌السلطات‌‌‌بالإلغاء،‌‌طعن‌‌محل‌‌العمل‌‌‌من‌‌جعل‌‌في‌‌مركزيةاللا‌‌أو‌‌مركزية‌‌الهيئةكانت‌‌

السلطات‌‌ بعمل‌ الأالإداريالقضائية‌ يصل‌ السلطات‌حتى‌ بين‌ الفصل‌ مبدأ‌ بذلك‌ مخالفة‌ ‌‌إلى‌مر‌‌ة‌

 

 .‌176ص‌‌الاسكندرية،‌الجامعية،ديوان‌المطبوعات‌‌الإلغاء،قضاء‌‌.(2001)‌مصطفىفهمي‌‌زيد،ابو‌(‌1)
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ية‌بحكم‌لها‌على‌أنه‌"‌‌الأردنة‌‌العليا‌‌الإداريحيث‌قضت‌المحكمة‌‌‌‌،(1)‌‌‌العام‌‌النظام‌‌داخل‌‌التداخل

‌‌المستدعي‌‌‌فإن‌‌النظامية،‌‌المحاكم‌‌مامأ‌‌منظور‌‌حقوقي‌‌نزاع‌‌‌هو‌‌الدعوى‌‌‌موضوع‌‌القرار‌‌نأ‌‌حيث‌

‌‌يمثل‌‌‌قراره‌‌كون‌‌‌الاحمر‌‌بالشمع‌‌المستدعي‌‌مقر‌‌بإغلاق‌‌مختصا‌‌يعتبر‌‌لاة(‌‌الإداري)السلطة‌‌‌‌ضده

‌‌عدم‌‌‌عيب‌‌‌هبويشو‌‌‌جهة‌‌‌من‌‌‌الدستور‌‌‌قررها‌‌التي‌‌‌السلطات‌‌‌بين‌‌‌الفصل‌‌‌مبدأ‌‌على‌‌اعتداء

‌(‌2)‌"‌‌‌‌الحالة‌‌هذهفي‌‌‌‌عنه‌‌الصادر‌‌الطعين‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌الغاء‌‌يستوجب‌‌‌مما‌‌جهة،‌‌منص‌‌الاختصا

ف قراإن‌‌إوعليه‌ ما‌ هيئة‌ إدارية‌‌صدار‌ بهيئة‌ يتعلق‌ إدارياا‌ أن‌‌راا‌ وطالما‌ مشروعاا‌ غير‌ يكون‌ أخرى‌

القرار‌‌‌‌الإداري‌القرار‌‌ وفاعلية‌ جودة‌ تعيق‌ السلبية‌ أثاره‌ فأنه‌ وباطلاا‌ مشروع‌ فيما‌‌‌الإداري‌غير‌ اما‌

القرار‌‌ انعدام‌ الجسيم‌والذي‌ترتب‌عليه‌ العيب‌ نتيجة‌ فإنه‌‌‌‌الإداري‌يتعلق‌الاختصاص‌الموضوعي‌

‌حالات‌الانعدام:‌‌في‌التاليةيأخذ‌الاشكال‌

 صدور‌القرار‌مستخدمه‌يمثل‌الإدارة. .1

 ة‌والقضائية.ي‌اعتداء‌السلطة‌التقديرية‌على‌اختصاص‌السلطة‌التشريع‌ .2

 خرى‌مستقلة‌عنها.‌أدارية‌إاعتداء‌سلطة‌ادارية‌على‌اختصاص‌سلطة‌ .3

‌صدار‌قرار.إصدور‌قرار‌عن‌موظف‌اداري‌ليس‌من‌صلاحيته‌ .4

 المكاني   الختصاص: عيب عدم 2

إقليم‌‌الإداريالمكاني‌لبعض‌‌‌‌الاختصاص‌يمنح‌‌ ين‌الحق‌في‌ممارسة‌اختصاصاتهم‌على‌كافة‌

والحكام‌‌ والوزراء‌ الوزراء‌ مثل‌رئيس‌ النطاق‌‌‌‌،ينالإداريالدولة‌ تحديد‌ يتم‌ الأعم‌ الغالب‌ انه‌في‌ إلا‌

 

‌.60ص‌‌،مرجع‌سابق‌،حباس‌،اسماعيل1) )
منشورات‌‌‌‌،12‌/10‌‌/2016فصل‌تاريخ‌‌‌‌الأردنية،صادر‌عن‌المحكمة‌الإدارية‌العليا‌‌‌‌.‌2016لسنة‌‌‌‌(275)الحكم‌رقم‌‌‌2))

‌.‌قسطاس
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ممارستهم‌‌ حين‌ يتجاوزه‌ أن‌ الإدارة‌ لرجال‌ يجوز‌ لا‌ الذي‌ يقصد‌‌‌،(1)‌‌‌لاختصاصهالمكاني‌ حيث‌

الحدود‌‌ وحصر‌ تحديد‌ ‌" المكاني‌ الإالد‌‌‌أوة‌‌الإداريبالعنصر‌ لرجل‌ يجوز‌ التي‌ المكانية‌ دارة‌‌ائرة‌

ويرى‌الباحث‌‌‌‌(2)‌ة‌"‌‌الإداريالمختص‌أن‌يزاول‌في‌نطاقها‌حدودها‌اختصاصاته‌بإصدار‌القرارات‌‌

على‌جودة‌القرار‌‌بناء‌على‌عدم‌الاختصاص‌المكاني‌تؤثر‌أيضاا‌‌‌‌الإداري‌أن‌عدم‌مشروعية‌القرار‌‌

قراراا‌‌‌الإداري‌ شخص‌ أصدر‌ إذا‌ يتناسب‌‌‌خصوصاا‌ لا‌ قد‌ حيوية‌ ذات‌ بمنطقة‌ المناطق‌‌‌‌يتعلق‌ مع‌

‌،‌ةالإداريجودة‌وكفاءة‌القرارات‌‌وبالتالي‌فأن‌هذا‌القرار‌قد‌ينعكس‌سلباا‌على‌‌‌‌،الأخرى‌الأقل‌حيوية

اختصاص‌‌‌‌بقولها‌‌لها‌‌حكم‌‌في‌‌يةالأردن‌‌العليا‌‌العدل‌‌محكمة‌‌قضت‌‌‌الأردن‌‌وفي ينحصر‌ حيث‌ ‌"

أشخاص‌يقيمون‌في‌‌‌‌بين‌‌المتكون‌التحكيم‌النزاع‌‌‌‌إلىن‌إدارة‌القرى‌بأن‌يحيل‌‌و‌المتصرف‌بموجب‌قان

أص فإذا‌ والمدينة‌‌المدينة‌ القرية‌ في‌ مقيمين‌ بين‌ المتكون‌ الخلاف‌ بإحالة‌ قرار‌ المتصرف‌ ‌‌إلى‌در‌

‌(‌3)‌.التحكيم‌فيكون‌قد‌تجاوز‌اختصاصه‌ويتعين‌إلغاؤه‌"

‌: عيب عدم الختصاص الزماني 3

‌‌من‌‌وعيب‌الاختصاص‌‌القرارات‌‌إصدار‌خلالها‌من‌يجوز‌التي‌المدة‌أو‌الزمني‌البعد‌‌تحديد‌‌هو

‌وهما:‌(4)‌‌صورتين‌‌في‌غالبا‌يوجد‌‌الزمن‌حيث‌

 

المجلد‌‌‌‌،مجلة‌علوم‌الشريعة‌والقانون‌‌‌،عيب‌عدم‌الاختصاص‌وأثره‌في‌القرار‌الإداري‌‌‌.(2015سمير‌عبدالله‌)‌‌،السماعنة(‌‌1)
‌.‌787ص‌،2العدد‌‌،42

 .‌160ص‌‌‌،مرجع‌سابق‌،عمار‌،عوابدي‌(‌2)
 .788ص‌‌سابق،مرجع‌‌‌،سمير‌عبدالله‌‌،السماعنة(‌3)
التوسع‌في‌‌‌‌إلىوقد‌اتجه‌القضاء‌الاداري‌‌على‌"‌‌‌‌2012لسنة‌‌‌‌1890الضريبة‌في‌حكمها‌رقم‌‌‌‌بداية‌حقوق‌قضت‌محكمة‌‌(‌‌4)

كان‌مشوبا‌بعيب‌عدم‌الاختصاص‌البسيط‌‌‌إذاالقرار‌الاداري‌‌‌‌معدوما‌فانتطبيق‌فكرة‌اغتصاب‌السلطة‌واعتبار‌القرار‌الاداري‌‌
يرتقي‌‌ الزماني:‌‌‌‌إلىلا‌ الاختصاص‌ عدم‌ المكاني.‌ الاختصاص‌ عدم‌ يلي:‌ بما‌ تتمثل‌ المسلك‌ هذا‌ وحالات‌ الانعدام‌ مرتبة‌

مختصا‌‌ يكون‌ بوقت‌لا‌ اصدره‌ ممن‌ الاداري‌ القرار‌ صدور‌ بذلك‌ الحالة‌‌‌‌بإصداره‌ويقصد‌ ايضا:‌ حالتين‌ صدور‌‌الأولفي‌ ى:‌
:‌لإصدارهبعد‌انتهاء‌الرابطة‌الوظيفية.‌الحالة‌الثانية:‌صدور‌القرار‌بعد‌انتهاء‌المدة‌الزمنية‌‌‌‌أوتقلد‌مهام‌الوظيفة‌‌القرار‌قبل‌‌
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   الوظيفة:قبل توليه  أوموظف زالت صفته الوظيفية  من  الإداري  القرارأ: صدور 

القرارات‌‌ الموظف‌في‌إصدار‌ ي‌طوال‌الأردنو‌‌‌العُماني‌‌المشرّعمن‌‌‌‌حدده‌كلة‌‌الإداريإن‌حق‌

الوظيفة‌حيث‌ان‌الموظف‌تنتهي‌خدمته‌عند‌بلوغ‌عدد‌سنوات‌محدد‌عند‌انقضائها‌يفقد‌‌‌‌مدة‌تقلده

ففي‌حالة‌قيام‌الموظف‌في‌‌‌،ولا‌يستطيع‌بعدها‌إصدار‌أي‌قرار‌‌العامة‌‌الأعمالصفته‌في‌مزاولة‌‌

صفته‌‌ زوال‌ بعد‌ قرار‌ أي‌ بعيب‌‌‌‌أو‌إصدار‌ معيب‌ قراره‌ يكون‌ للوظيفة‌ الرسمي‌ تسلمه‌ قبل‌

‌توجب‌الإلغاء.‌يمشروعيته‌و‌‌ويفقد‌‌الزماني‌الاختصاص‌

:‌أي‌إذا‌تجاوز‌مصدر‌القرار‌المدة‌التي‌بعد الميعاد الذي حدده القانون   الإداري ب: صدور القرار  

القرار‌‌ يكون‌ القانون‌ الزماني‌‌الإداري‌حددها‌ الاختصاص‌ عدم‌ بعيب‌ ومشوب‌ مشروع‌ ‌،‌(1)‌‌‌غير‌

منه‌‌ الفائدة‌ لتحقيق‌ الزمنية‌ المدة‌ انقضاء‌ بعد‌ العام‌ بالصالح‌ يتعلق‌ إداري‌ قرار‌ صدور‌ فأن‌ وعليه‌

‌القرارات.‌‌‌اتخاذ‌ة‌في‌الإداريتفقد‌القرار‌جودته‌وبالتالي‌تظهر‌عدم‌كفاءة‌السلطة‌

 ثانيا: العيب الشكلي والإجرائي   

القرا في‌ والاجراء‌ الشكل‌ بركن‌ المقصود‌ الباحث‌ وضح‌ وأن‌ ‌‌الإداري‌ر‌‌سبق‌ من‌‌‌ باعتباره‌

للقرار‌‌ المكونة‌ الخارجية‌ الشكل‌‌‌‌،(2)‌‌‌الإداري‌المظاهر‌ عيب‌ منها‌فأن‌ الهدف‌ وسيلة‌ إلا‌ هو‌ ما‌

خ معتحقيق‌ المعقول‌ غير‌ من‌ فأنه‌ معينة‌ الشكل‌دمة‌ احترامه‌ عدم‌ على‌ القرار‌ مصدر‌ اقبة‌

‌‌،على‌الغاية‌المنشودة‌من‌القرارالمنصوص‌عليه‌قانوناا‌إلا‌في‌حالة‌أثرت‌تلك‌المخالفة‌الشكلية‌‌

ية‌بقرار‌لها‌على‌أنه‌"‌أن‌عيب‌الشكل‌الذي‌يشوب‌القرار‌‌الأردن‌حيث‌قضت‌محكمة‌العدل‌العليا‌‌

 

‌‌لإصداره‌كان‌يحدد‌المشرع‌مدة‌زمنية‌لممارسة‌اختصاص‌معين،‌فاذا‌صدر‌القرار‌الاداري‌بعد‌انتهاء‌المدة‌الزمنية‌المعينة‌‌
‌‌.اشترط‌المشرع‌ذلك‌بصفة‌امره‌"‌إذاتصاص‌يعتبر‌باطلا‌ومعيبا‌بعيب‌عدم‌الاخ

‌.788ص‌‌سابق،مرجع‌‌‌عبدالله،سمير‌‌،السماعنة(‌1)
‌‌‌.(‌في‌الفصل‌الثاني‌من‌هذه‌الدراسة33لطفاا‌أنظر‌صفحة‌رقم‌)2) )
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‌تعويض‌ما‌لم‌يكن‌هذا‌السبب‌موثراا‌لل‌‌ضرورة‌أساساا‌إلغائه‌لا‌يصلح‌حكما‌وبال‌‌إلىيؤدي‌‌‌‌الإداري‌

الأ‌ المشروعية‌ عدم‌ أوجه‌ بخلاف‌ وجوهره‌ القرار‌ مخالفة‌‌في‌ وعيب‌ الانحراف‌ عيب‌ مثل‌ خرى‌

القرار‌‌‌(1)‌_القانون"‌ جودة‌ على‌ يؤثر‌ لا‌ الشكل‌ عيب‌ أن‌ السابق‌ الحكم‌ خلال‌ من‌ الباحث‌ ويرى‌

وإنما‌من‌الممكن‌اتباع‌شكلية‌معينة‌تكون‌‌‌‌،‌طالما‌أن‌الشكل‌لا‌يؤثر‌في‌المصلحة‌العامة‌‌الإداري‌

سلبي أثر‌ ذات‌ الشكلية‌ هذه‌ تكون‌ لا‌ بحيث‌ قانوناا‌ اتباعه‌ المراد‌ الشكل‌ من‌ مدى‌‌‌‌قريبة‌ على‌

‌‌القرار‌‌‌مرور‌‌يتعين‌‌التي‌‌الخطوات‌أما‌فيما‌يتعلق‌بعيب‌الإجراء‌فيقصد‌به‌‌‌‌،وجودته‌‌مشروعية‌القرار

‌،‌(2)‌‌‌معين‌‌إجراء‌‌لصدورها‌‌القانون‌‌‌يشترط‌‌قد‌‌‌ةالإداري‌‌القرارات‌‌‌فبعض‌‌‌الإصدار‌‌قبلا‌‌‌به‌‌الإداري‌

إجراء‌رتب‌قرار‌إداري‌‌‌اتخاذ‌نه‌يتوجب‌توجيه‌إنذار‌من‌قبل‌السلطة‌قبل‌‌إ‌ومن‌وجهة‌نظر‌الباحث‌ف

‌ينعكس‌على‌المصلحة‌العامة.‌

  المشروعية الداخليةالفرع الثاني: وسائل عدم 

‌من‌أسباب‌ومخالفة‌للقانون‌‌‌‌الإداري‌إن‌وسائل‌عدم‌المشروعية‌الداخلية‌تتعلق‌بما‌يحتويه‌القرار‌

   السبب: عيب 1

خصوصاا‌‌‌‌الإداري‌القانونية‌التي‌تبرر‌الغاية‌من‌إصدار‌القرار‌‌‌‌أوإن‌السبب‌هو‌الحالة‌الواقعة‌‌

الفقه‌‌ يتم‌إصداره‌مسبباا‌ومستنداا‌لسبب‌صحيح‌‌‌‌الإداري‌أن‌ إداري‌ يكون‌كل‌قرار‌ ‌،(3)‌افترض‌أن‌

الواقع‌إن‌‌ القرار‌‌‌‌الإدارةوفي‌ الغاية‌من‌وراء‌إصدار‌ بذكر‌ إلا‌في‌حالة‌نص‌‌‌‌الإداري‌غير‌ملزمة‌

وبتالي‌تم‌إيجاد‌قرينة‌قانونية‌مفادها‌أن‌لكل‌قرار‌إداري‌سبب‌مشروع‌وكل‌من‌‌‌‌،القانون‌صراحة

يدعي‌خلاف‌ذلك‌يقع‌عليه‌عبء‌الإثبات‌فإذا‌أفصحت‌الإدارة‌عن‌السبب‌من‌تلقاء‌نفسها‌دون‌أن‌‌

 

 قسطاس.منشورات‌‌،14/2‌‌/1995فصل‌تاريخ‌‌،1994لسنة‌‌348قرار‌محكمة‌العدل‌العليا‌الأردنية‌رقم‌(‌1)
‌.63ص‌‌سابق،مرجع‌‌حباس،‌اسماعيل،(‌2)
‌.‌102ص‌‌،الأردن‌‌،دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع‌،القضاء‌الإداري‌‌.‌(1998محمد‌خلف‌)‌الجبوري،(‌3)
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ن‌عدم‌مشروعية‌السبب‌إف‌‌،(1)‌القانون‌فأن‌هذا‌السبب‌يكون‌خاضع‌للرقابة‌‌‌‌تكون‌ملزمة‌بمقتضى

تكمن‌في‌الغلط‌بالوقائع‌الأساسية‌عندما‌تقوم‌الإدارة‌بإصدار‌قرارات‌إدارية‌بناء‌على‌وقائع‌غير‌‌

تصدر‌قراراتها‌بناء‌على‌نصوص‌لا‌تتماشى‌مع‌الواقع‌العملي‌للواقعة‌‌‌‌أومنصوص‌عليها‌قانوناا‌‌

إصد‌ القرار‌‌المراد‌ ثانوية‌‌‌‌أما‌‌،بشأنها‌‌الإداري‌ار‌ أسباب‌ في‌ الغلط‌ كان‌ في‌‌إذا‌ تؤثر‌ لا‌ أنها‌ أي‌

‌(2)‌‌.ثارهمضمون‌القرار‌فأن‌التصرف‌يبقى‌قانوني‌صحيحاا‌ومنتجاا‌لآ

 : عيب مخالفة القانون  2

بالقرار‌‌ المحل‌ ركن‌ يصيب‌ الذي‌ العيب‌ المشروعية‌‌‌‌الإداري‌هو‌ أوجه‌ من‌ وجه‌ يمثل‌ الذي‌

وبالتالي‌حدوث‌تغيير‌‌‌‌الإداري‌الذي‌يرتب‌وينتج‌الأثر‌القانوني‌في‌القرار‌‌‌‌هوالداخلية‌فأن‌المحل‌‌

بد‌من‌‌‌‌وطالما‌أنه‌لا‌‌خاصة‌‌أو‌عن‌نوعها‌سواء‌كانت‌عامة‌‌في‌المراكز‌القانونية‌بصرف‌النظر‌‌

غير‌مشروع‌و‌ذلك‌لمخالفته‌للقانون‌فمثلاا‌‌أن‌يكون‌‌فأنه‌من‌المتصور‌‌‌‌الإداري‌للقرار‌‌وجود‌محل‌‌

لا‌ غير‌مشروع‌ يعد‌ العامة‌ الحريات‌ بتقيد‌ يفيد‌ قرار‌ بهذا‌‌‌إصدار‌ المساس‌ يحرم‌ القانون‌ أن‌ سيما‌

الحقوق‌ من‌ مخالفته‌‌‌‌‌،النوع‌ على‌ الاتفاق‌ يجوز‌ لا‌ كمبدأ‌ ‌ الآمرة‌ القواعد‌ أن‌ عليه‌ المتعارف‌ ومن‌

هذه‌‌ أن‌ قانوناا‌‌‌الأوامروطالما‌ عليها‌ مشروعة‌‌منصوص‌ غير‌ تعتبر‌ مخالفتها‌ كحال‌‌‌،فأن‌ حالها‌

ية‌القرارات‌‌ومبدأ‌عدم‌رجع‌‌،رام‌حقوق‌المواطنالتي‌لا‌يجوز‌المساس‌بها‌كمبدأ‌احت‌‌الأخرى‌المبادئ‌‌

‌(3)‌.وأيضاا‌المبدأ‌الذي‌يقضي‌بعدم‌إيقاع‌أكثر‌من‌عقوبة‌من‌نوع‌واحد‌على‌الفعل‌ذاته‌،ةالإداري

 

 .50ص‌‌،مصر‌،دار‌الجامعة‌الجديدة‌للنشر‌،(‌القانون‌الإداري‌2006)‌،راغب‌ماجد‌‌،الحلو1) )
 .66ص‌‌‌،مرجع‌سابق‌،حباس‌،اسماعيل2) )
‌.241ص‌،مرجع‌سابق‌،مصطفىفهمي‌‌،ابو‌زيد‌(‌3)
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القانون‌ مخالفة‌ صور‌ القانونية‌‌‌‌ومن‌ للقاعدة‌ مباشر‌ هو‌ للقاعدة‌‌‌‌أوما‌ مباشرة‌ غير‌ مخالفة‌

‌(‌1)‌.المشرّعالقيود‌الموضوعية‌من‌طرف‌‌تطبيقه‌‌فيالخطأ‌‌أوخطأ‌التفسير‌‌‌فيالقانونية‌تتثمل‌

 : الثاني  المطلب
 ة على القرارات الغير مشروعة الإداريوسائل الرقابة 

الإ تخولها‌‌‌‌التقديرية‌‌سلطةال‌‌العامة،‌‌دارةتمتلك‌ ‌‌معظمة‌‌مباشر‌‌‌في‌‌التصرف‌‌حريةالتي‌

‌‌تعاظم‌مع‌‌و‌‌‌العامة‌‌المصلحة‌‌علىكونها‌تعتبر‌السلطة‌المهيمنة‌‌‌‌القانونيةؤولياتها‌‌ومس‌‌‌اختصاصاتها

‌مجالات‌‌‌وتداخل‌‌تشعب‌‌‌نتيجة‌‌الراهن،‌‌الوقت‌‌‌في‌‌العامةة‌‌الإدار‌‌‌به‌‌تضطلع‌‌أصبحت‌‌‌الذي‌‌الدور

في‌‌‌‌،الحق‌في‌سحب‌بعض‌ما‌تصدره‌من‌قرارات‌‌‌المشرّعمنحها‌‌‌‌،(2)‌‌‌الحديثة‌‌الدولةؤوليات‌‌ومس

مشروعة‌‌ غير‌ القرارات‌ هذه‌ كانت‌ المرافق‌‌‌‌تتلاءملا‌‌‌‌أوحالة‌ سير‌ وحسين‌ العامة‌ المصلحة‌ مع‌

دوره‌‌دون‌إغفال‌‌‌‌،يا‌التي‌على‌عاتقهالقضاء‌المثقل‌بالقضا‌‌إلىوذلك‌لتخفيف‌من‌اللجوء‌‌‌‌،العامة

وعليه‌سوف‌يتم‌تقسيم‌هذا‌المطلب‌‌‌‌،ة‌‌بالإلغاء‌والتعويض‌الإداريبالرقابة‌على‌مشروعية‌القرارات‌‌

‌فرعين‌على‌النحو‌الآتي:‌‌إلى

   الإداري القرار  سحب سلطة: الأول الفرع

من‌‌ العديد‌ القرار‌‌‌‌الفقهاءاختلف‌ لسحب‌ واضح‌ مفهوم‌ وضع‌ سبب‌‌‌‌،الإداري‌حول‌ ويرجع‌

منه‌‌الاختلاف كل‌ ينظر‌ التي‌ لزاويا‌ الفقهاء‌ القرار‌‌‌‌إلىم‌‌بين‌ سحب‌ من‌‌‌‌الإداري،موضوع‌ فمنهم‌

القرار‌‌‌‌إلىينظر‌‌ التطرق‌‌‌‌الإداري‌سحب‌ دون‌ القرار‌ أصدرت‌ التي‌ السلطة‌ زاوية‌ طبيعة‌‌‌‌إلىمن‌

بحد‌‌ القرار‌‌‌‌ذاته،القرار‌ لسحب‌ القانونية‌ الطبيعة‌ زاوية‌ من‌ إليه‌ ينظر‌ الآخر‌ البعض‌ ‌‌الإداري‌أما‌

‌القرار.بجانب‌السلطة‌مصدر‌
 

‌.68ص‌‌‌،مرجع‌سابق‌،حباس‌،اسماعيل1) )
 / /https://www.mohamah.net/law،أنظر‌الموقع‌الإلكتروني‌،سحب‌القرار‌الإداري‌‌.(2017سامح‌فكري‌)‌،حسن(‌2)

https://www.mohamah.net/law/
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   الإداري سحب القرار  مفهوم أولا:

بأثر‌رجعي‌‌يقصد‌به‌‌‌‌الإداري‌المقصود‌بسحب‌القرار‌‌‌‌‌إن‌ ويتميز‌هذا‌التعريف‌‌‌،(1)‌الإلغاء‌

مهمينلأنه  بسهولة‌‌ أمرين‌ يتضمن‌ السحب‌ قرار‌ إن‌ الوجود‌‌‌الأول،‌‌يبين‌ إنهاء‌ يعني‌ الإلغاء‌ هو‌

ر‌المسحوب‌ينتهي‌وبالتالي‌تنتهي‌‌،‌أما‌الأمر‌الثاني‌يبين‌أن‌القراالمسحوب‌المادي‌والقانوني‌للقرار‌‌

‌‌،‌رما‌كانت‌عليه‌قبل‌صدور‌القرا‌‌إلى‌الماضي،‌فيعيد‌الأوضاع‌‌‌‌أو‌كل‌أثاره‌سواء‌بالنسبة‌للمستقبل‌‌

‌‌" بأنه‌ أيضاا‌ ‌‌على‌‌‌ترتبت‌‌‌التي‌‌الآثار‌‌كافة‌‌إلغاءي‌‌وبالتال‌‌صدوره‌‌تاريخ‌‌منذ‌‌‌رجعي‌‌أثرويعرف‌

‌الإداري‌‌‌القرار‌‌سحب‌‌‌إن‌‌أي،‌‌صدوره‌‌على‌‌مستقبلاا‌‌‌تترتب‌‌‌إن‌‌يمكن‌‌التي‌‌أو‌‌الماضي‌‌في‌‌صدوره

‌(2)‌."‌أصلا‌يصدر‌‌لم‌كأن‌القرار‌‌ذلك‌اعتبار‌إلى‌يؤدي

م‌به‌الإدارة‌‌بأنه‌إجراء‌قانوني‌تقو‌‌‌الإداري‌ويرى‌الباحث‌أنه‌من‌الممكن‌تعريف‌سحب‌القرار‌‌

مشروع‌‌ غير‌ قرار‌ إصدارها‌ حالة‌ من‌‌في‌ تصدره‌ لم‌ الإدارة‌ كأن‌ رجعي‌ بأثر‌ الأفراد‌ بحق‌ ويسري‌

‌‌‌الأساس.

 الإداري  القرار سحب طبيعة ثانياا:

وفقاا‌‌الإداري‌‌القرار‌‌سحب‌‌في‌الحق‌القرارة‌مصدر‌‌ةالإداري‌الجهةمنح‌‌قد‌‌المشرّع‌نبينا‌سابقاا‌أ‌

‌‌مخالف‌‌‌القرار‌‌هذا‌‌أنوجدت‌‌‌‌إذا‌‌‌،لخصوص‌ا‌‌هذاب‌القانون‌المنصوص‌عليها‌في‌‌‌‌والقواعد‌‌للإجراءات‌

‌المشرّع‌‌‌منحها‌‌التي‌‌‌التقديرية‌‌السلطة‌‌لمبدأ‌‌تطبيقاا‌‌‌يعتبر‌‌وذلك‌‌،مشروع‌‌غير‌‌نهأ‌‌أو‌‌للقانون‌بأصله‌‌

وللوقوف‌‌،المشروعية‌‌لمبدأ‌‌وتحقيقاا‌‌‌للإدارة الأفراد‌ حقوق‌ على‌ في‌‌‌وللحفاظ‌ الإدارة‌ تعسف‌ أمام‌

فطالما‌أن‌الإدارة‌تمتلك‌صلاحية‌سحب‌القرار‌فأن‌هذه‌ينعكس‌على‌مدى‌جودة‌الإدارة‌في‌‌،قراراتها‌

العامةأت بالمصلحة‌ تصب‌ قرارات‌ قامت‌‌‌‌،خاذ‌ التي‌ القرارات‌ أن‌ الإدارة‌ ترى‌ قد‌‌‌باتخاذهاوعندما‌
 

 .‌577ص‌،مرجع‌سابق‌،‌سليمان‌،الطماوي‌‌1))
‌.‌500ص‌‌القاهرة،‌،1ط‌‌العامة،القانون‌الإداري‌دراسة‌مقارنة‌لتنظيم‌نشاط‌الإدارة‌‌.(1981أحمد‌حافظ‌)‌،نجم(‌2)
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سحب‌القرار‌‌‌إلىتشكل‌عقبة‌في‌جودتها‌وقدرتها‌على‌تحقيق‌المصلحة‌العامة‌فأنها‌سوف‌تتجه‌‌

‌وفقاا‌للإجراءات‌القانونية.‌‌

قضت‌‌ "‌‌لسـلطنةا‌‌الإداري‌‌‌القضاء‌‌محكمةوقد‌ ‌‌تسـحب‌‌‌أنة‌‌الإداري‌‌للجهـات‌‌‌جوزي‌‌‌أنهعُمان‌

ــايتحق‌‌‌حة؛ي‌الصــح‌‌القــرارات‌‌‌وإصدارها‌‌للسّحب‌‌‌ـة‌يالقانوندة‌‌المـ‌‌خـلال‌‌الخاطئـة‌‌قراراتهـا ‌لمبــدأ‌‌قا

‌‌القــانوني‌‌‌عــاد‌يالم‌‌بفــوات‌‌‌ــن‌صتتح‌‌الخاطئــة‌‌القــرارات‌‌‌أن‌‌‌أخــرى‌‌‌ــةيناح‌‌مــن‌‌أنه‌‌إلا‌‌ة،يالمشــروع

‌(1)‌استقراراا‌للمراكز‌القانونية‌المكتسبة‌"‌‌‌‌حيالصح‌‌‌القــرار‌‌حكــم‌‌فــي‌‌الخــاطئ‌‌القــرار‌‌صــبح‌يو‌‌‌لســحبها،

محكم قضت‌ العليا‌‌كما‌ العدل‌ لها‌‌الأردنة‌ بقرار‌ سابقاا‌ سحب‌ية‌ أن‌ على‌ استقرت‌ الاجتهادات‌ أن‌

بأثر‌رجعي‌‌كلياا‌‌‌‌الإداري‌القرار‌‌ يترتب‌عليه‌إعادة‌‌‌،جزئياا‌‌بحسب‌الأحوال‌‌أويرتب‌إعدامه‌ كما‌

المشكو‌منه‌شأنه‌في‌ذلك‌شأن‌إلغاء‌القرار‌المشكو‌منه‌‌‌ما‌كان‌عليه‌قبل‌إصدار‌القرار‌‌إلىالحال‌‌

وذلك‌‌‌،‌ة‌المعيبةالإداريلكل‌ذي‌شأن‌‌أن‌يقدم‌طعناا‌في‌القرارات‌‌‌‌المشرّعأعطى‌‌‌‌؛‌لذا(2)‌قضائياا‌"‌‌

‌من‌خلال‌طريقتين:‌

  الإداري ى: التظلم الأولالطريقة 

بالتظلم‌‌ المقصود‌ طالباا‌‌‌‌الإداري‌إن‌ الإدارة‌ على‌ حالة‌ بعرض‌ الشأن‌ صاحب‌ قيام‌ هو‌

_نصافالإ
وذلك‌من‌خلال‌الإدارة‌نفسها‌‌ة‌‌الإداريقانونية‌لفض‌المنازعات‌‌وسيلة‌‌وكذلك‌يعتبر‌‌‌‌،(3)‌

‌.(4)‌جزئياا‌‌أوسواء‌استجابت‌الإدارة‌لطلبات‌صاحب‌الشأن‌كلياا‌

 

‌.‌17/3‌/2008جلسة‌‌،(‌ق.س8(‌لسنة‌)4الاستئناف‌رقم‌)‌،الإداري‌العمانيمحكمة‌القضاء‌‌1))
 عدالة.منشورات‌مركز‌‌،15/1/1998(‌تاريخ‌21/98قرار‌محكمة‌العدل‌العليا‌الاردنية‌رقم‌)(‌2)
‌.‌170ص‌‌،2ط‌القاهرة،‌العربية،دار‌النهضة‌‌الإداري،أصول‌إجراءات‌القضاء‌‌.(1987كمال‌)‌مصطفى‌،وصفي(‌3)
‌‌عمان،‌القضائي،المعهد‌‌‌الأردنية،المجلة‌القضائية‌‌الإلغاء،التظلم‌كشرط‌لقبول‌دعوى‌‌.(‌1998علي‌خطار‌)‌،الشطناوي‌4) )

 .‌3ص‌‌،12عدد‌
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شاكياا‌لها‌من‌قرار‌‌‌الإدارة‌مصدرة‌القرار‌‌إلىالشأن‌‌‌‌ويرى‌الباحث‌أن‌التظلم‌هو‌لجوء‌صاحب‌

‌قانوناا.‌ةالمحدد‌تعديله‌ضمن‌المدد‌‌أوإلغاؤه‌‌أو‌سحبهمعيب‌بهدف‌

القرار‌‌ من‌ للشاكي‌ يحق‌ أنه‌ بالذكر‌ )‌‌الإداري‌والجدير‌ مدة‌ خلال‌ للإدارة‌ تظلماا‌ يقدم‌ (‌‌30أن‌

‌(1).‌(27‌/2014ي‌رقم‌)الأردن‌الإداري‌(‌من‌قانون‌القضاء‌8)‌المادةيوماا‌وفقاا‌لنص‌

المادة)30وخلال‌مدة‌) يوماا‌وفقاا‌لنص‌ القضاء‌‌9(‌ قانون‌محكمة‌ العُماني‌رقم‌‌‌‌الإداري‌(‌من‌

حيث‌أنه‌إذا‌مضت‌هذه‌المدة‌ولم‌يقدم‌الشاكي‌تظلماَ‌فقد‌حقه‌بالطعن‌بهذا‌القرار‌‌‌‌،(2)‌(‌‌91‌‌/99)

‌(3)‌.‌حتى‌لو‌كان‌مخالفاا‌للقانون‌

القول‌‌ الن‌‌الإداري‌التظلم‌‌‌‌يعتبرخلاصة‌ المنازعات‌ لحل‌ ودية‌ الإدارة‌‌وسيلة‌ بين‌ ‌‌د‌والأفرااشئة‌

‌‌من‌القضايا‌‌‌الكثيرتقلل‌‌‌‌الإداري‌فأن‌فكرة‌التظلم‌‌‌‌،‌السلطات‌الممنوحة‌للإدارة‌نفسها‌‌وذلك‌من‌خلال

ت‌القائمة‌‌سيما‌أن‌القضاء‌قد‌يأخذ‌وقت‌أطول‌للفصل‌بالنزاعا‌‌لا‌‌الإداري‌التي‌تثقل‌كاهل‌القضاء‌‌

والأفراد‌ الإدارة‌ تظ‌‌،بين‌ في‌ محق‌ الشأن‌ صاحب‌ كان‌ حالة‌ في‌ أنه‌ الباحث‌ تتخذ‌‌ويرى‌ ولم‌ لمه‌

تصرفاا‌‌ أي‌ القيادة‌الإدارة‌ جودة‌ على‌ سلباا‌ ينعكس‌ سوف‌ هذا‌ فأن‌ الصادر‌ القرار‌ تغيير‌ شأنه‌ من‌

‌‌العامة.للإدارة‌

  

 

امتناعها‌عن‌‌‌‌أوحال‌رفض‌الجهة‌المختصة‌اتخاذ‌القرار‌‌‌‌في-ه‌"‌‌الأردني‌‌/‌ه(‌من‌قانون‌القضاء‌الاداري‌‌8نص‌المادة‌)1
‌ذلك‌تبدأ‌مدة‌الطعن‌بعد‌لتلك‌الجهة‌لتتخذ‌ذلك‌قضاء‌ثلاثين‌يوماا‌من‌اليوم‌التالي‌لتاريخ‌تقديم‌المستدعي‌طلباا‌خطياا‌للقرار."‌‌

المادة‌)‌(‌‌2)‌ الإداري‌‌9نص‌ القضاء‌ قانون‌محكمة‌ تاريخ‌‌91/99)‌‌‌العماني‌رقم(‌من‌ من‌ يوما‌ ثلاثين‌ التظلم‌خلال‌ (‌ويقدم‌
من‌تاريخ‌تقديمه،‌ويعتبر‌مضي‌‌‌علمه‌به‌علما‌يقينيا،‌ويجب‌البت‌فيه‌خلال‌ثلاثين‌يوماا‌‌‌أوإخطار‌صاحب‌الشأن‌بالقرار‌‌

 الثلاثين‌يوما‌المذكورة‌دون‌أن‌تجيب‌عليه‌الجهة‌المتظلم‌إليها‌بمثابة‌رفضه."‌‌
 .10ص‌‌سابق،مرجع‌‌‌أحمد،ن‌عبد‌العزيز‌ب‌الصقري،(‌3)
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   يالطريقة الثانية: الطعن القضائ

اللجوء‌‌ على‌‌‌‌إلىيتم‌ الحصول‌ الشأن‌ صاحب‌ يستطيع‌ لم‌ حالة‌ في‌ القضائي‌ الطعن‌ طريق‌

حيث‌يكفل‌القضاء‌للأفراد‌حماية‌حقوقهم‌تكريساا‌لمبدأ‌‌‌‌،التي‌طالب‌بها‌عن‌طريق‌التظلم‌‌حقوقه

‌العامة.ة‌الإداريرقابته‌على‌أعمال‌السلطة‌‌وفرض‌المشروعية‌

متع‌بكافة‌‌معينة‌تت‌‌‌سانيد‌أتحتوي‌على‌‌‌‌الإداري‌الدعوى‌المقدمة‌أمام‌القضاء‌‌‌‌تكون‌ويجب‌أن‌‌

القضائية الدعوى‌ و‌‌‌،سمات‌ دعوى‌ اعتبارها‌ يتم‌ لا‌ فقدانها‌ حال‌ في‌ لأنه‌ إداري‌‌إوذلك‌ قرار‌ نما‌

‌(1)‌‌.يستوجب‌عليه‌تقديم‌تظلم

دعوى‌ي‌الحالات‌التي‌يجوز‌بها‌رفع‌‌الأردن‌‌الإداري‌(‌من‌قانون‌القضاء‌‌7حيث‌بينت‌المادة‌)

‌‌أن‌‌‌ويشترط‌‌فيه‌‌المطعون‌‌‌القرار‌‌أصدر‌‌من‌‌على‌‌الدعاوى‌‌‌قاموهي‌"‌ت‌‌الإداري‌‌‌القضاءأمام‌محكمة‌‌

‌‌أو‌‌‌الدستور‌‌مخالفة-ب‌،‌‌الاختصاص‌‌‌عدم‌-أ‌‌‌:التالية‌‌سباب‌الأ‌‌من‌‌‌أكثر‌‌أو‌‌‌سبب‌‌على‌الدعوى‌‌‌تستند‌

‌بعيب‌‌‌صدارها‌‌جراءات‌إ‌‌أو‌‌القرار‌‌اقتران-جـ‌‌،تأويلها‌‌أو‌‌تطبيقها‌‌في‌‌الخطأ‌‌أو‌‌نظمةالأ‌‌‌أو‌‌القوانين

‌"‌.السلطة‌استعمال‌ساءةإ-د‌‌،الشكل‌في

بينت‌‌ قانون‌8)‌‌المادةكما‌ من‌ القضاء‌‌‌‌(‌ ذكرها‌‌العُماني‌‌‌‌الإداري‌محكمة‌ التي‌ الأسانيد‌ ذات‌

‌(2)‌‌.يتم‌قبول‌الدعوى‌أمام‌المحكمة‌الدعوى‌حتىفي‌‌توافرهاويشترط‌ي‌الأردن‌المشرّع

‌الرجوع‌‌‌يجوز‌‌إدارية‌‌قرارات‌‌‌إلا‌‌هي‌‌ما‌‌السحب،‌‌قرارات‌‌‌أنيتضح‌‌‌‌كله‌بناء‌على‌ما‌سبق‌ذكره‌‌و‌

‌‌لصحة‌‌‌قانوناا‌‌‌المقررة‌‌الأركانتوافر‌‌‌‌لصحتها‌‌يلزم‌‌نهأو‌‌‌،قانوناا‌‌‌للسحب‌‌‌المقررة‌‌المدة‌‌لالخ‌‌فيها

 

 .‌370،‌ص‌القاهرة‌،دار‌النهضة‌العربية‌،وسيط‌القضاء‌الإداري‌‌‌.(1999احمد‌)‌،رسلان(‌1)
"‌يتعين‌أن‌يكون‌سند‌الدعوى‌في‌الحالات‌المنصوص‌عليها‌‌‌‌الإداري‌الاردني(‌من‌قانون‌محكمة‌القضاء‌‌8نص‌المادة‌)(‌‌2)

‌‌أو‌اللوائح،‌‌‌‌أومخالفة‌القوانين‌‌‌‌أوعيبا‌في‌الشكل،‌‌‌‌أو(،‌عدم‌الاختصاص،‌‌6المادة‌)‌(‌من‌‌5(‌و)4(‌و)‌3(‌و)2في‌البنود‌)
تطبيقها‌‌ في‌ الإدارية‌‌‌‌أوتأويلها،‌‌‌‌أوالخطأ‌ السلطات‌ رفض‌ الإدارية‌ القرارات‌ حكم‌ في‌ ويعتبر‌ السلطة.‌ استعمال‌ ‌أوإساءة‌

‌وائح."‌امتناعها‌عن‌اتخاذ‌قرار‌كان‌من‌الواجب‌عليها‌اتخاذه‌وفقا‌للقوانين‌والل
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أنه‌يجب‌‌‌‌إلىبالإضافة‌‌‌‌،والمحل‌‌والغاية‌‌والشكل‌‌والسبب‌‌‌الاختصاص‌‌‌حيث‌‌‌من‌‌ة،الإداري‌‌القرارات‌

التظلم‌‌ أن‌يسلك‌طريق‌ الشأن‌ يلجئ‌‌‌‌الإداري‌على‌صاحب‌ تم‌ ومن‌ وذلك‌لطعن‌‌‌‌إلىأولاا‌ القضاء‌

‌.‌بالقرار

 ةالإداري القرارات سحبل الإدارة جواز مدى: ثالثاا 

‌‌من‌‌و‌‌والماضي‌‌للمستقبل‌‌بالنسبة‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌آثار‌‌انهاءيعد‌بمثابة‌‌‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌سحب‌إن‌‌

‌من‌‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌نهاءلإ‌‌بإرادتها‌‌دارةالإ‌‌تستخدمها‌‌وسيلة‌‌‌وهو‌‌رجعي‌‌باثر‌‌‌اعدامه‌‌أي‌‌صدوره‌‌يوم

‌‌القضائي‌‌‌الالغاء‌‌يشبهبهذه‌الحالة‌‌‌‌وهو‌‌،يكن‌‌لم‌‌كأنالمسحوب‌يعتبر‌‌ن‌القرار‌‌إف‌‌،القانوني‌‌الوجود‌

‌‌خطاء‌الأ‌‌‌تصحيح‌‌إلى‌‌الإداري‌‌‌للقرار‌‌سحبها‌‌وراء‌‌من‌‌دارة‌الإ‌‌وتهدف‌‌،عليه‌‌المترتب‌‌‌الاثر‌‌‌ناحية‌‌من

‌‌ن‌أ‌‌حيث‌‌‌،قراراتها‌‌لملاحظة‌‌‌دارة‌الإ‌‌تعتمدها‌‌التي‌‌‌الرقابة‌‌وسائل‌‌من‌‌وسيلة‌‌نهأ‌‌كما‌‌،فيها‌‌وقعت‌‌‌التي

‌‌أو‌‌‌للقانون‌‌‌المخالفة‌‌بمظهر‌‌والظهور‌‌القضاء‌‌أمام‌‌الوقوف‌‌من‌‌لهاأفضل‌‌‌‌لقراراتها‌‌دارةالإ‌‌سحب‌

‌‌المشروعية‌‌‌لمبدأ‌‌احتراماا‌‌‌المشروعة‌‌غير‌‌ةالإداري‌‌قراراتها‌‌تسحب‌‌‌وهي‌‌،سلطاتها‌باستعمال‌‌‌‌المتعسفة

سحبه‌إلا‌بناءا‌على‌أساس‌قانوني‌‌‌‌أوحيث‌لا‌يمكن‌لأي‌جهة‌إدارية‌أن‌تقوم‌بإصدار‌قرار‌إداري‌‌

؟‌‌ة‌الإداريعند‌قيامها‌بسحب‌قراراتها‌‌‌‌ةفما‌هو‌الأساس‌الذي‌تعتمد‌عليه‌الإدار‌‌‌،المشرّعياه‌‌إمنحها‌‌

فهل‌هذا‌الأساس‌ينبثق‌من‌مبدأ‌المشروعية‌أم‌أنه‌يقوم‌على‌أساس‌المصلحة‌الإجتماعية‌العامة‌‌

‌قراراتها.‌حول‌أي‌أساس‌يتم‌اعتماده‌لتبرير‌تصرف‌الإدارة‌في‌سحب‌‌الفقهيةراء‌اختلفت‌الآ‌للأفراد؟

 الجتماعية   المصلحةظرية : ن1

‌فيه،‌‌وقعت‌اخطاء‌‌‌‌تصحيح‌‌من‌‌ةالإداري‌‌الجهة‌‌‌لتمكين‌‌المشرّعه‌‌اقرّ‌‌‌،ةالإداري‌‌القرارات‌‌‌سحب‌ن‌‌إ

‌أسس‌‌‌على‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌قام‌‌إذا‌‌أما‌‌للقانون،‌‌مخالفاا‌‌‌صدر‌‌قد‌‌‌سحبه‌‌المراد‌‌‌القرار‌‌يكون‌حيث‌‌

مسوغ‌لوذلك‌‌‌‌سحبه،‌‌الإدارة‌‌جهة‌‌على‌‌يمتنع‌‌نهأف‌‌القانونية‌‌شروطه‌‌مستوفياا‌‌‌صحيحة وجود‌ عدم‌

‌‌وتحقيقاا‌‌‌للأوضاع‌‌واستقراراا‌‌‌احتراماا‌‌‌وذلك‌‌‌،الإداري‌القرار‌‌‌‌سحب‌تم‌تشريع‌فكرة‌‌ولهذه‌الغاية‌‌‌‌،قانوني
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‌‌السحب‌‌‌من‌‌يتحصن‌‌المعيب‌‌‌القرار‌‌أن‌‌على‌‌الفرنسي‌‌و‌‌المصري‌‌‌الفقه‌‌اجمع‌‌وقد‌‌‌العام،‌‌للصالح

‌الحالة‌‌هذه‌‌في‌‌القرار‌‌‌يصبح‌‌حيث‌‌‌بالإلغاء‌‌عليه‌‌‌الطعن‌‌دون‌‌‌القضائي‌‌الطعن‌‌مدد‌‌‌بمرور‌‌والإلغاء،

‌‌‌‌(1).‌مشروعاا‌

الإدارة‌السلطة‌على‌‌والتي‌من‌خلالها‌يتم‌منح‌‌‌‌الإداري‌إن‌المصلحة‌العامة‌هي‌أساس‌العمل‌‌

سحب‌القرار‌المتعارض‌معها‌تأتي‌‌‌‌أوالمصالح‌العامة‌التي‌توجب‌الغاء‌‌كما‌أن‌‌‌‌،سحب‌القرارات‌

وسير‌المرفق‌العام‌بانتظام‌وهذا‌يتطلب‌من‌‌همها‌المحافظة‌على‌الصحة‌العامة‌‌من‌دوافع‌عديدة،‌ا‌

‌(2).‌لا‌ترتب‌على‌مخالفتها‌عدم‌مشروعية‌القرارإو‌‌،دارة‌مراعاة‌حدود‌هذه‌المصلحة‌بدقةالإ

النظرية‌هو‌ضرورة‌استقرار‌الأوضاع‌والمراكز‌ويرى‌الباحث‌أن‌الأساس‌الذي‌تقوم‌عليه‌هذه‌‌

‌القانونية‌للأفراد‌لأن‌ذلك‌سوف‌ينعكس‌على‌المصلحة‌العامة‌ككل.

   المشروعيةمبدأ  :2

وأن‌‌‌ المشروعية‌‌‌‌وضحسبق‌ بمبدأ‌ المقصود‌ مخالف‌الإداريالباحث‌ عمل‌ كل‌ ‌ أن‌ حيث‌ ة‌

العماني‌‌‌‌الإداري‌وعليه‌قضت‌محكمة‌القضاء‌‌‌‌،للقانون‌يعتبر‌غير‌مشروع‌‌ويكون‌جدير‌بالإلغاء

‌المصــلحة‌‌ــقيتحق‌‌تســتهدف‌‌تــهي‌غان‌‌وأ‌‌،الإداري‌‌‌القــرار‌‌ةيمشـروع‌‌هـو‌‌الأصـل‌‌‌كـان‌‌إذابقرار‌لها‌"‌‌

‌العكس‌‌إثبات‌‌‌تقبل‌‌طةيبس‌‌نةيالقر‌‌‌هذه‌‌أن‌‌إلا‌‌ة،يوالمشروع‌‌الصــحة‌‌نــةي‌بقر‌‌‌تمتعي‌‌أنـه‌‌‌أي‌‌العامة،

‌‌المصـلحة‌‌تـوافر‌‌عـدم‌‌القـرار‌‌إصـدار‌‌وظـروف‌‌ملابسـات‌‌‌مـن‌‌اتضـح‌‌مـا‌‌فـإذا‌‌الإثبـات،‌‌طرق‌‌‌بكافة

‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌بأن‌‌‌قول‌ال‌‌جب‌يف‌‌السلطة،‌‌استعمال‌‌إساءة‌‌ب‌يع‌‌شـابها‌‌قـد‌‌‌تـهيغا‌‌كـون‌يف‌‌ـه،يف‌‌العامـة

‌أن‌‌جــب‌ي‌‌وإنما‌‌مرســل‌‌قــول‌‌مجــرد‌‌‌المصــلحة‌‌هــذه‌‌تكــون‌‌‌لا‌‌أن‌‌العامة،‌‌المصـلحة‌‌ـقيتحق‌‌‌استهدف

 

‌.‌3ص‌‌،مرجع‌سابق‌،سامح‌فكري‌‌،حسن(‌1)
 .‌672ص‌‌،مرجع‌سابق‌،سليمان‌،الطماوي‌2) )
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‌‌والمعاصــرة‌‌‌السابقة‌‌والملابســات‌‌‌والظروف‌‌الإجــراءات‌‌‌عنهــا‌‌تكشــف‌‌بــأن‌‌الواقــع،‌‌فــي‌‌صــداها‌‌تجــد‌

‌(1)‌‌.أخرى‌تنفي‌وجودها‌"‌قــرائن‌توجــد‌‌لا‌وأن‌للقــرار،

غير‌‌مبادرة‌الإدارة‌في‌حالة‌إصدارها‌قرار‌‌تظهر‌بقة‌مبدأ‌المشروعية‌بسلطة‌السحب‌‌فإن‌علا

كما‌‌‌‌،وذلك‌بسحب‌هذا‌القرار‌كجزاء‌لعدم‌مشروعيته‌‌،تصحيح‌الأوضاع‌المخالفة‌للقانون‌مشروع‌ب

لحقت‌الإدارة‌أضراراا‌‌أحيث‌أنه‌إذا‌‌‌‌،أنه‌لا‌يجوز‌للإدارة‌أن‌تتعسف‌في‌سلطة‌السحب‌التي‌تملكها

‌(2)‌‌.فلهم‌الحق‌بالمطالبة‌بالتعويض‌‌د‌بالأفرا

   الإداري : سلطة اللغاء الثانيالفرع 

‌‌بإنهاء‌‌‌بموجبها‌‌العامة‌‌الإدارة‌‌تقوم‌‌التي‌‌القانونية‌‌العملية‌‌هو‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌إلغاءبإن‌المقصود‌‌

‌الإجراء‌‌هذا‌‌الإدارة‌‌اتخاذ‌‌‌تاريخ‌‌من‌‌اعتباراا‌‌‌وذلك‌‌،للمستقبل‌‌بالنسبة‌‌‌ةالإداري‌‌للقرارات‌‌‌القانونية‌‌الآثار

المحكمة‌‌‌‌،(3)‌‌‌المفعول‌‌سارية‌‌التاريخ‌‌هذا‌‌قبل‌‌القرار‌‌ثارآ‌‌‌تضل‌‌فيما قضت‌ الالإداريوعليه‌ عليا‌‌ة‌

‌ضده‌‌‌المطعون‌‌‌أصدر‌‌ةالإداري‌‌المحكمة‌‌لدى‌‌الدعوى‌‌‌نظر‌‌وأثناء‌‌..."‌‌ية‌بحكم‌لها‌على‌أنه‌‌الأردن

‌‌قائماا‌‌‌يعد‌‌‌لم‌‌منه‌‌المشكو‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌فإن‌‌وعليه‌‌،منه‌‌المشكو‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌إلغاء‌‌المتضمن‌‌قراره

‌إلغاء‌‌‌المتضمن‌‌‌الثاني‌‌‌القرار‌‌بصدور‌‌جديد‌‌‌قانوني‌‌مركز‌‌في‌‌أصبحت‌‌‌الطاعنة‌‌لأن‌‌‌الدعوى‌‌‌في

المستقبل‌وبالتالي‌يضمن‌إلغاء‌‌‌إلىالغير‌مشروع‌تمتد‌أثاره‌‌‌‌الإداري‌إلغاء‌القرار‌‌‌‌أنأي‌‌‌‌(4)"‌‌القرار

ة‌عند‌استخدام‌‌الإدارية‌الغير‌مناسبة‌للمصلحة‌العامة‌ومن‌هنا‌تظهر‌جودة‌القرارات‌‌الإداريالقرارات‌‌

‌.سلطة‌الإلغاء

 

مجموعة‌المبادئ‌القانونية‌التي‌قررتها‌محكمة‌القضاء‌‌‌،‌2006/‌ابريل‌/‌‌22(‌ق.س‌جلسة‌‌6(‌لسنة‌)4الاستئناف‌رقم‌)‌1))
‌.‌404ص‌‌،‌2006الإداري،المكتب‌الفني‌بمحكمة‌القضاء‌‌عمان،نة‌طالإداري‌في‌سل

‌.10ص‌‌‌الجزائر،‌خضير،جامعة‌محمد‌‌ماجستير،رسالة‌‌الإداري،سحب‌القرار‌.‌‌(2015)‌سلاطنية‌الدين،خير‌(‌2)
 .91ص‌سابق،مرجع‌‌حباس،‌اسماعيل،‌3))
 قسطاس.منشورات‌‌،3/10‌/2017فصل‌تاريخ‌‌‌،231‌‌/2017العليا‌الأردنية‌رقم‌‌الإداريةقرار‌محكمة‌(‌4)
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 : الفصل الخامس
 الخاتمة والنتائج والتوصيات 

 أولا: الخاتمة  

الدراسة‌‌ت‌تناول بأالإداريالقرارات‌‌‌‌هذه‌ تنعكس‌ بحيث‌ جودتها‌ ومدى‌ على‌ة‌ صورة‌ فضل‌

وكيف العامة‌ القرارات‌‌‌‌المصلحة‌ هذه‌ بالمشروعية‌‌ة‌‌الإداريتؤثر‌ بالجودة‌ عدم‌‌ح‌‌أوالمتمتعة‌ تى‌

القرار‌‌‌‌،المشروعية مشروعية‌ عدم‌ حالة‌ في‌ أنه‌ سيما‌ من‌‌‌‌الإداري‌لا‌ كل‌ العماني‌‌‌‌المشرّعسمح‌

المعيب‌بأي‌عيب‌من‌‌‌‌الإداري‌للسلطة‌العامة‌بسحب‌القرار‌‌‌‌الإداري‌ي‌ضمن‌أحكام‌القانون‌‌الأردنو‌

ت التي‌ القرار‌ القانون‌‌‌‌الإداري‌شوب‌‌عيوب‌ تطبيق‌ في‌ العيب‌ ذلك‌ أكان‌ بالاختصاص‌‌‌‌أو‌سواء‌

‌‌د‌الأفرابحيث‌لا‌يرتب‌أثر‌على‌‌‌‌الإداري‌أن‌يتم‌إلغاء‌القرار‌‌‌‌أو‌‌،بالشكل‌المتبع‌‌أو‌لممنوح‌للسلطة‌‌ا

الأساس‌‌الصادر من‌ يصدر‌ لم‌ وكانه‌ تو‌‌‌،بحقهم‌ الدراسة‌‌وعليه‌ هذه‌ نهاية‌ في‌ الباحث‌ ‌‌إلى‌صل‌

‌والتوصيات.‌‌النتائجمجموعة‌من‌

 : النتائج ثانياا 

‌مجموعة‌من‌النتائج:‌‌إلىتوصلت‌الدارسة‌في‌نهاية‌هذه‌الدارسة‌

لا‌بد‌من‌استخدام‌السلطة‌العامة‌ت‌والتكنولوجيا‌‌:‌في‌الوقت‌الراهن‌الذي‌تجتاح‌فيه‌ثورة‌الاتصالا1

بشكل‌إلكتروني‌بطريقة‌مبسطة‌بحيث‌يستطيع‌الجميع‌التعامل‌معه‌‌‌‌الإداري‌صدار‌القرار‌‌إأسلوب‌‌

‌ويعكس‌مدى‌جودة‌القيادة‌بحيث‌يشعر‌متلقي‌الخدمة‌بالكفاءة‌والفاعلية‌عن‌بعد.‌‌

‌الشاملة‌‌القيادة‌‌جودة‌‌مبادئ‌‌تطبيق‌‌حيث‌‌‌من‌‌الأهمية‌‌غاية‌‌في‌‌دور‌‌ةالإداري‌‌القيادة‌‌تلعب‌:‌‌2

‌خدمات‌‌‌تقدم‌‌التيالعامة‌‌‌‌المؤسسات‌عمل‌‌‌‌في‌‌تغيير‌‌إحداث‌‌‌على‌‌والقادرة‌‌المسؤولة‌‌باعتبارها

‌.العامة‌المصلحة‌على‌‌تنعكس
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ببعض‌الأحيان‌بطريقة‌‌أنه‌من‌الممكن‌أن‌يصدر‌‌‌‌إلامشروع‌‌‌‌الإداري‌:‌الأصل‌أن‌يصدر‌القرار‌‌3

القرار‌غير‌مشروعة‌‌ أما‌بسحب‌ القانون‌ العامة‌صلاحية‌بموجب‌ السلطة‌ أمام‌ يكون‌ الحالة‌ وبهذه‌

‌.‌بإلغائه‌أو‌الإداري‌

قع‌ومدى‌ة‌على‌أرض‌الواالإدارية‌من‌خلال‌رؤية‌فاعلية‌القرارات‌‌الإداري:‌تبرز‌جودة‌القرارات‌‌4

سواء‌كان‌هذا‌القرار‌متعلق‌بالقرارات‌التنظيمية‌‌دون‌أن‌تلحق‌أي‌ضرر‌‌تحقيقها‌للمصلحة‌العامة‌‌

‌‌الفردية.‌أو

 ثالثاا: التوصيات  

‌يوصي‌الباحث‌بالتوصيات‌التالية:‌

‌ودةجــ‌تفعيــل‌يــتم‌حتــى‌القــرار‌هــذا‌لاتخــاذ‌‌دفعهــا‌الــذي‌الســبب‌‌بيــان‌ةالإداريــ‌الســلطة‌قيــام‌ضـرورة‌.1

يبـين‌مـدى‌‌الإداري‌عليـه‌فـأن‌تسـبيب‌القـرار‌‌والعـاملين‌الأفـراد‌مما‌يـنعكس‌علـى‌مـدى‌انتاجيـة‌‌‌‌القيادة

‌.تهجود‌مشروعيته‌و‌

تقديم‌خدمة‌عامة‌على‌اختيار‌الكفاءة‌التي‌تتوفر‌فيها‌‌‌‌إلى‌يجب‌أن‌تعمل‌أي‌مؤسسة‌تهدف‌‌‌‌.2

‌الخدمة.‌القدرة‌على‌إيجاد‌رؤية‌مستقبلية‌واضحة‌من‌أجل‌تعزيز‌فاعلية‌

‌ة‌على‌كيفية‌تطبيق‌مفاهيم‌ومبادئ‌إدارة‌الجودة‌الشاملة‌الإداريحبذا‌لو‌يتم‌تدريب‌القيادات‌‌.3

‌‌.ادئ‌جودة‌الإدارةمن‌مب‌أبعاد‌أخرى‌إجراء‌دراسات‌مستقبلية‌تتناول‌‌.4

 

‌
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 ‌2ط‌،عمان‌‌،للنشر‌الثقافة‌دار‌،الإداري  القانون  في الوجيز‌.(2011)‌جمال‌محمد‌‌،الذنيبات‌

‌‌جامعة‌‌مطبعة‌‌،‌الكويت  دولة  في   ةالإداري  القرارات  وإلغاء  سحب‌‌.‌(1983)‌‌،ناصر‌‌،الزيدي
 1ط‌،الكويت‌
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‌‌مغنية،‌‌‌بنطال‌‌بمؤسسة‌‌‌حال‌‌دراسة‌‌المؤسسة‌‌في‌‌والإتصال‌‌ةالإداري‌‌ةالقياد‌‌‌.(2016)‌‌يحتي،‌امال
‌.‌الجزائر‌بلقايد،‌أبي‌بكر‌جامعة‌ماجستير،‌رسالة

 ثالثاا: الدوريات   

‌‌سبها،‌جامعة‌‌‌‌الاستراتيجي،‌ة‌ودورها‌في‌التخطيط‌‌الإداريجودة‌القرارات‌‌‌‌.(2019مرعي‌)‌‌‌بكر،ابو‌‌‌
 ‌.الجزائر

القانونية‌‌‌‌وعناصره،‌‌الإداري‌القرار‌‌‌‌(‌تعريف2017محمد‌)‌‌الحسيني،‌ مجلة‌المحقق‌الحلي‌للعلوم‌
 العراق.‌الأول،العدد‌‌والسياسية،

‌‌السبب،‌منشور‌‌‌ركن‌‌على‌‌رقابته‌‌عند‌‌‌القضاء‌الإداري‌‌‌(‌تطور2018سيف‌بن‌بخيت‌)‌‌الربيعي،‌‌
 ‌‌.العماني‌الإداري‌من‌محكمة‌القضاء‌

‌علوم‌‌مجلة‌‌الإداري،‌‌القرار‌‌في‌‌وأثره‌‌الاختصاص‌‌‌عدم‌‌عيب‌‌‌(،2015)‌‌‌عبد‌الله‌‌سمير‌‌السماعنة،
 .‌‌2العدد‌‌،‌42المجلد‌‌والقانون،‌الشريعة

 .نشر‌‌تاريخ‌دون‌‌،الإقتصادية‌الجريدة‌في‌‌منشور‌الإداري،‌بحث‌‌والقضاء‌السيادة‌محمد،‌السنيدي،
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‌‌ية،‌الأردن‌‌القضائية‌‌المجلة‌‌،الإلغاء  دعوى   لقبول   كشرط  (،‌التظلم1998)‌‌‌خطار‌‌علي‌‌الشطناوي،
 .‌‌12عدد‌‌عمان،‌المعهد‌القضائي،

)‌‌الحكومة‌‌دور‌‌أهمية‌‌(،2015)‌‌‌عايد‌‌‌عبد‌‌‌صالح، ‌‌صنع‌‌‌عملية‌‌في‌‌‌المحلية(‌‌الإدارةالالكترونية‌
 .‌‌28،‌العدد‌‌2القانونية،‌المجلد‌‌للعلوم‌تكريت‌‌جامعة‌مستقبلاا،‌مجلة‌الإداري‌‌القرار

‌القضاء‌‌محكمة‌‌من‌‌‌الإداري،‌منشور‌‌القضاء‌‌مشروعية‌‌.(2011)‌‌أحمد‌‌‌بن‌‌العزيز‌‌عبد‌‌‌الصقري،
 ‌الإداري.

عمار‌‌عبد‌ )‌‌العزيز،‌ ‌‌والدراسات‌‌‌القانون‌‌‌مجلة‌‌الإلكتروني،‌‌الإداري‌‌‌القرار‌‌أركان‌‌.(2010طارق،‌
 ‌.‌20العدد‌‌،والبحوث‌القانونية

‌‌الإلكتروني‌‌‌العام‌‌للمرفق‌‌القانوني‌‌النظام:‌‌حول‌‌‌الدولي‌‌العلمي‌‌المؤتمر‌‌.(2018)‌‌مرية‌‌العقون،
 ‌‌الجزائر.‌المسيلة،‌بوضياف‌محمد‌‌‌جامعة‌أفاق،-تحديات‌-واقع

‌‌الشاملة،‌بحث‌‌‌الجودة‌‌إدارة‌‌مبادئ‌‌تطبيق‌‌في‌‌‌ةالإداري‌‌القيادة‌‌أثر‌‌.(2019محمد‌)‌‌فريد‌‌‌القواسمة،
‌.جدارا،‌الأردن‌‌جامعة‌منشور،

   رابعاا: القوانين

‌(.91/99)العماني‌رقم‌‌الإداري‌قانون‌محكمة‌القضاء‌

‌.‌2014لسنة‌‌‌27رقم‌‌الإداري‌قانون‌القضاء‌

‌.‌(29/2002)‌رقم‌العُماني‌والتجارية‌المدنية‌الإجراءات‌قانون‌

‌.2017(‌لسنة‌31ي‌رقم‌)‌الأردنقانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌

 الأحكام القضائية   خامساا: 

‌‌.منشورات‌مركز‌عدالة‌،26/9‌/2005(‌تاريخ‌271/2005ية‌رقم‌)الأردنعليا‌‌محكمة‌العدل‌قرار

‌.عدالة‌مركز‌منشورات‌‌،1996يخ‌تار‌(‌307‌/1996)‌رقم‌يةالأردن‌علياال‌عدلمحكمة‌ال‌قرار
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‌.عدالة‌مركز‌منشورات‌‌(،119‌/96)‌رقم‌يةالأردن‌علياال‌عدلمحكمة‌ال‌قرار

‌.عدالة‌مركز‌منشورات‌‌،1982لسنة‌(‌53/1981)‌رقم‌يةالأردن‌علياال‌عدلمحكمة‌ال‌قرار

‌.‌عدالة‌مركز‌منشورات‌‌،1975لسنة‌‌(11/1975)‌رقم‌يةالأردن‌عليا‌عدلمحكمة‌ال‌قرار

‌‌عمان‌قرار‌استئناف‌سلطة‌‌‌‌،‌‌2003،الإداري‌مجموعة‌المبادئ‌القانونية‌التي‌قررتها‌محكمة‌القضاء‌‌
‌(.‌19/3رقم‌)

‌.2006لسنة‌‌،الإداري‌‌القضاء‌محكمة‌قررتها‌التي‌القانونية‌المبادئ‌مجموعة

‌.2001لسنة‌‌،الإداري‌‌القضاء‌محكمة‌قررتها‌التي‌القانونية‌المبادئ‌مجموعة

 المواقع الإلكترونية   سادساا:

‌مركز‌عدالة‌للمنشورات‌القانونية‌‌

‌موقع‌قسطاس‌للمنشورات‌القانونية‌‌
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